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 المستخلص 

لت نصوص نظام   التحكيمتناولت الدراسة إيداع حُكم  
ّ
وطه الموضوعية والشكلية والهدف منه، كما حل وشر

والتطبيقات  المصري  التحكيم  قانون  نصوص  مع  والمقارنة  القضائية،  والتطبيقات  السعودي  التحكيم 

 القضائية الخاصّة به. 

التحكيم   الواجب على هيئة  الإجراءات  التحكيم، ومعرفة  إيداع حكم  إجراءات  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 

اتخاذها بعد إصدارها حكمَ التحكيم، ومعرفة الطبيعة القانونية لإجراءات الإيداع، ومعرفة على من يقع عبء 

ي حال مخالفة إجراءات إيد
اع حكم التحكيم، ومعرفة الآثار  إيداع حكم التحكيم؟ ومسؤولية هيئة التحكيم ف 

تبة على إيداع حكم التحكيم.   المير

م السعودي جزاءً على عدم إيداع حُكم التحكيم،  
ّ
ة نتائج أهمّها: عدم ترتيب المنظ

ّ
توصّلت الدراسة إلى عد

ة لإيداع حكم التحكيم تقوم الهيئة بإيداعه بعد إصدارها لحُكم التحكيم، 
ّ
م السعودي بتحديد مد

ّ
وتفوّق المنظ

م المصري بفرضه إجراء إيداع حُكم التحكيم على  
ّ
م  وتفوّق المنظ

ّ
عاتق ذي المصلحة من الإيداع، بعكس المنظ

السعودي الذي جعل ذلك على عاتق هيئة التحكيم، وأن الطبيعة القانونية لإجراء إيداع حُكم التحكيم أنه 

 من نتائجها. 
ً
ر على أي من العملية التحكيمية، ولا يُبطل أيا

ّ
 إجراءٌ تنظيمي لا يؤث
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ة  
ّ
صت الدراسة إلى عد

ُ
من نظام التحكيم السعودي؛ ليكون الإيداع (  44توصيات من أهمها: تعديل المادة ) خل

ي تقديم 
لة ف 

ّ
 المتمث

ً
بعة حاليا

ّ
 من هيئة التحكيم، وتغيير طبيعة الإيداع المت

ً
على عاتق صاحب المصلحة بدلا

 . فق ذلك مع طبيعة الدعوى القضائيةدعوى قضائية؛ وذلك لعدم توا

 . تحكيمي الحكم ال، هيئة التحكيم، إيداع، إجراءات، التحكيم الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

The study dealt with the filing of the arbitration award, its substantive and formal 

conditions, as well as its purpose. It also analyzed the provisions of the Saudi 

arbitration law and judicial applications, comparing them with the provisions of 

Egyptian Arbitration law and their specific judicial applications. 

The study aimed to understand the procedures for filing arbitration award, the 

actions arbitration tribunals must take after issuing arbitration award, the legal 

nature of the filing procedures, who bears the responsibility for filing arbitration 

award, and the arbitration tribunal's liability in case of non-compliance with filing 

procedures. It also sought to explore the consequences of filing arbitration award. 
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The study found several key findings: Saudi regulations do not stipulate penalties 

for failing to file the arbitration award. Saudi regulations excel in specifying a period 

for filing arbitration award, which the tribunal is responsible for after issuing the 

award. Egyptian regulations excel in imposing the responsibility for filing arbitration 

award on the interested party, unlike Saudi regulations where this responsibility lies 

with the arbitration tribunal. The legal nature of filing arbitration award is regulatory 

and does not affect the arbitration process or invalidate its outcomes. 

The study concluded with several recommendations, the most important of which 

include: amending Article (44) of the Saudi Arbitration Law to transfer the 

responsibility of filing arbitration award to the interested party instead of the 

arbitration tribunal, and changing the currently used filing procedure, which 

involves filing a lawsuit, due to its inconsistency with the nature of the lawsuit. 

Keywords: Arbitration, Procedures, Filing, Arbitration Tribunal, Arbitration Award. 

   المقدمة

ي فض  
 ف 
ً
 هاما

ً
ي عرفها المجتمع  يؤدي التحكيم دورا

المنازعات؛ إذ هو أقدم وسيلة من وسائل فض المنازعات التر

 . ي
  الإنسان 

 يجب مراعاتها، ويتعيرّ  على هيئة التحكيم مراعاتها وإلا 
ً
دة
ّ
تضمّن نظام التحكيم السعودي إجراءاتٍ محد

ي بطلان حكم التحكيم لمخالفته نصوص النظام. 
ز أهمية مراعاة الإجراءات التحكيمية   تسبّب ذلك ف  لذلك تير

 لما يُبت  على إثرها من تنفيذ حكم التحكيم أو رفع لدعوى البطلان. 

 إيداع حكم التحكيم من أهم الإجراءات التحكيمية اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم أو رفع دعوى البطلان. 
ُّ
 يُعَد

 هناك قوانير َ لا تتطلب الإيداع، وهناك 
َّ
الدول المقارنة؛ إذ إن ي 

ولكون الإيداع محل خلاف بير  الأنظمة ف 

دة من تحديد الأطراف المودعة لحكم التحكيم، لذلك جاءت  
ّ
قوانير  أخرى تتطلب الإيداع وفق إجراءات محد

التحكي حكم  لإيداع  مة 
ّ
المنظ الأحكام  على  الضوء  لتسليط  الدراسة  الإجراءات هذه  إذا كانت  ما  لمعرفة  م 

 . ي نظام التحكيم سليمة أو أنها تحتاج لتدخل نظامي
 المنصوص عليها ف 
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   مشكلة الدراسة

تب على عدم إيداع هيئة التحكيم لحكم التحكيم أو عدم مراعاة  ي معرفة الأثر المير
ز مشكلة الدراسة ف  تير

دة للإيداع، ومعرفة الحلول 
ّ
 المناسبة لتقليص إجراءات إيداع حكم التحكيم. المدة المحد

 تساؤلات الدراسة

التحكيم لحكم  إيداع هيئة  تب على عدم  المير الأثر  ما  الدراسة حوله وهو:  تتمحور  هناك تساؤل جوهري 

ي النظامالتحكيم خلا
 ؟  ل المدة المنصوص عليها ف 

 الأسئلة الأخرى: 

 ما الإجراءات الواجب على هيئة التحكيم اتخاذها بعد صدور حكم التحكيم؟  -1

 ما الطبيعة القانونية لإجراء إيداع حكم التحكيم؟  -2

 على من تقع مسؤولية إيداع حكم التحكيم؟  -3

تبة على إيداع حكم التحكيم؟  -4  ما الآثار المير

 أهداف الدراسة 

 معرفة إجراءات إيداع حكم التحكيم.   -1

 إصدارها حكمَ التحكيم. معرفة الإجراءات الواجب على هيئة التحكيم اتخاذها بعد  -2

 معرفة الطبيعة القانونية لإجراءات الإيداع.  -3

ي حال مخالفة إجراءات   -4
معرفة على من يقع عبء إيداع حكم التحكيم؟ ومسؤولية هيئة التحكيم ف 

 إيداع حكم التحكيم. 

تبة على إيداع حكم التحكيم.  -5  معرفة الآثار المير

 ية الدراسة أهم

  : ي التالىي
ز أهمية موضوع الدراسة ف   تير
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 الأهمية العلمية:  -أ 

 التحكيم يعتمد   -1
َّ
 أو دراسة حول الموضوع رغم أهميته البالغة؛ إذ إن

ً
لم يجد الباحث من أفرد بحثا

ـمَّ فإن إجراء الإيداع له أهمية بالغة  
َ
ث دة ومدد زمنية مؤقتة، ومن 

ّ
بشكل أساس على إجراءات محد

أعطى   بلا شك  فهذا   خاصة، 
ً
دراسة أو   

ً
بحثا الإجراء  لهذا  أفرد  أحد  لا  أنه  أهمية  ولكون  للموضوع 

 مضاعفة. 

ي إجراءات التنفيذ،  -2
ي مرحلة انتهاء خصومة التحكيم والبدء ف 

عدم إعطاء الموضوع حقه رغم أهميته ف 

وط تنفيذ حكم التحكيم هو تقديم ما يثبت إيداع حكم التحكيم.   من شر
َّ
 إذ إن

 الأهمية العملية:  -ب

 الواقع يشهد عدم وجود مبدأ ثابت لدى المحاكم المختصة   -1
َّ
عدم استقرار إجراءات الإيداع، حيث إن

كما لوحظ أن بعض المحاكم تطلب قيد دعوى قضائية من قبل هيئة التحكيم ضد أطراف الدعوى 

 التحكمية. 

ر بصاحب   -2 ي إلحاق الصر 
تأخر إجراءات الإيداع وإلقاء التبعة على هيئة التحكيم، مما قد يتسبب ف 

ي التنفيذ، مما يتطلب إيجاد حل مناسب لنقل تبعات إيداع الحكم لجهة أو شخص آخر  
المصلحة ف 

 غير هيئة التحكيم. 

 منهج الدراسة 

الذي جاء   المصري  التحكيم  السعودي وقانون  التحكيم  نظام  بير   للمقارنة  المقارن، وذلك  المنهج  ت 
اخير

ص تلك الإجراءات وأوجد الحلول المناسبة، وعليه  
ّ
 فيما يخص الأحكام المتعلقة بالإيداع، والذي قل

ً
مختلفا

ي ضوء قانون التحكيم المصر 
ل نصوص نظام التحكيم ف 

ّ
النتائج  ي بغرض الوصول إلى  فإن الدراسة سوف تحل

 . السليمة لمعالجة المشكلة

 حدود الدراسة 

السعو  التحكيم  نظام  على  الدراسة  نطاق  )م/ يقتصر  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  وتاريــــخ  34دي   )

24 /5 /1433   
ً
ة والتحكيمية ذات  والأحكام القضائي  م1994( لعام  27 بقانون التحكيم المصري رقم ) هـ مقارنا

 . الصلة بالموضوع
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 الدراسات السابقة

: دراسة محمد فاروق الحبيب )
ً
ي القانوني   م(  2022أولا

 
ي ، بعنوان )بطلان حكم التحكيم ف

 
ي والعراف

 الأردن 

 . دراسة مقارنة( جامعة عمان الأهلية

ي حيال
ي والعرافر

،  إجراءات بُطلان الحُكم التحكيمي   تهدف هذه الدراسة إلى عمل مقارنة بير  القانونير  الأردن 

 . ر الحُكم التحكيمي محلّ البُطلانمع بيان ما يسبق ذلك من إجراءات تحكيمية لحير  صدو 

ي تطرّق كلّ منهما للحُكم التحكيمي وبيان الاتجا:  أوجه الشبه والاختلاف
بعة تتشابه كلا الدراستير  ف 

ّ
هات المت

ي تعريفه وأنواعه،
ي حير  تختلف    ف 

ي وقانون التحكيم  ف 
قارن بير  قانون التحكيم الأردن 

ُ
ي أن الدراسة ت

الدراستان ف 

ي تطرّق 
ي بير  نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري، كما تختلفان ف 

ي حير  تقارِن دراستر
ي ف 
العرافر

ي لم يتضمّ 
ي أن  نها بحث بُطلان الحُكم التحكيمي الدراسة لبُطلان حكم التحكيم، لكن دراستر

، كما يختلفان ف 

 
ً
 كاملا

ً
ي أفردت مبحثا

، لكن دراستر الدراسة مرّت بشكلٍ شيــــع دون أي تفصيل حيال إيداع الحُكم التحكيمي

 للإ 
ً
 عاما

ً
 . يداعوعنوانا

: دراسة رزان مروان سبحي )
ً
راجعة حكم التحكيم دراسة تحليلية( جامعة الملك ، بعنوان )مم(2022ثانيا

   عبدالعزيز 

ق تهدف هذه  
ّ
ي المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات فيما يتعل

الدراسة إلى تحليل نصوص الأنظمة ف 

، وما يطرأ عليه من تصحيح وتفسير وكذا الأحكام الإضافية.   بمُراجعة الحُكم التحكيمي

ي تطرّق كلّ منهما لإجراءات التحكيم، وكذا تتشابه الرسالتان :  أوجه الشبه والاختلاف
تتشابه كلا الدراستير  ف 

زا على الحُكم التحكيمي وإجراءات صدوره وبيان أنواعه. 
ّ
هما رك

ّ
ي أن

 ف 

ي  
، أما دراستر قة بصدور الحُكم التحكيمي

ّ
ي أن الدراسة تتحدث عن الإجراءات المتعل

مع اختلاف الدراستير  ف 

، كما تختلف  ي تسبق تشكيل هيئة التحكيم وحتر صدور الحكم التحكيمي
ث عن جميع الإجراءات التر

ّ
فتتحد

قارن بير  نظام التحكيم السعودي وقانون التحك
ُ
ي أن الدراسة ت

قارن بير   الدراستان ف 
ُ
ي فت

ا دراستر ، أمَّ ي
يم الإمارانر

 نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري. 
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 خطة الدراسة 

 :  تنقسم الدراسة إلى مبحثير 

وط الشكلية لإيداع حُكم التحكيم.  المبحث الأول:   الشر

 . ماهية حُكم التحكيم المطلب الأول:  •

ي  •
 . إجراءات صدور حُكم التحكيم : المطلب الثان 

 أهمية إيداع حُكم التحكيم والغاية منه. : المطلب الثالث  •

 . شكل إيداع حُكم التحكيم: المطلب الرابع •

 : ي
و  المبحث الثان   . ط الموضوعية لإيداع حُكم التحكيمالشر

حكم التحكيمي  : المطلب الأول  •
ُ
 . أنواع ال

ي  •
 . آثار حُكم التحكيم : المطلب الثان 

 . موضوع الحكم محلّ الإيداع: المطلب الثالث  •

ي حال المُخالفةجزاء مُخالفة قواعد الإيد: المطلب الرابع •
 . اع والإجراء ف 

كم التحكيم : المبحث الأول
ُ
وط الشكلية لإيداع ح  الشر

 
ً
التحكيم بوصفه قضا ل عملية ربطٍ ما بير  قضاء 

ّ
يُمث المختصّة قضاءً  التحكيم لدى الجهة  إيداع حُكم  إن 

يتطلبّه ذلك من إجراءات   المحاكم وما  التحكيمي لدى  الحُكم   بذاته، وتنفيذ 
ا
الحُكم  1مستقلًّ ، وهو يجعل 

   . 2تحت بصر قضاء الدولة لتمكير  الخصوم من الاطلاع عليه 

لزم بإيداع حُكم التحكيم لدى الجهة المختصة؛ وذلك كي يتمّ تنفيذ الحُكم 
ُ
يعات ت كما أن العديد من التشر

  
ً
) و   . 3  لاحقا المادة  إجراءٌ فرضته  إلزامي فر 44الإيداع  إجراءٌ  السعودي وهو  التحكيم  نظام  النظام ( من  ضه 

 
ً
دا
ّ
 محد

ً
 . ووضع له أجلا

 :  ناول هذا المبحث أربعة مطالب وهي وسيت

 
مة لنيل شهادة الدكتوراهم  2020-2019صارة، ضياف، السنة الجامعية    1

ّ
ي العلوم، جامعة جيلالىي ليابس، كلية   ، فاعلية أحكام التحكيم، أطروحة مقد

ف 
 . 75الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ص 

، ص ، تنفيذ أحكام المحكمير  م 2001هندي، أحمد،  2  . 81، بدون طبعة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر
3  ، ي

 . 520الإسكندرية، مطابع شتات، ص  ،، الطبعة الأولى، التحكيم التجاري الدولىي م 2006المصري، حست 
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 . المطلب الأول: ماهية حُكم التحكيم -

ي  -
  . : إجراءات صدور حُكم التحكيم المطلب الثان 

 . إيداع حُكم التحكيم والغاية منه : أهميةالمطلب الثالث -

 . : شكل إيداع حُكم التحكيم المطلب الرابع -

كم التحكيم  : المطلب الأول
ُ
 ماهية ح

ٌّ ذو طبيعة خاصةٍ، ولا يُمكن أن يكون له سوى هذه الصفة المُتوافقة مع   ي
إن الحُكم التحكيمي حُكمٌ قضان 

ي تقديم الحُ 4النظام  
 المُرتكز ف 

ُّ
 . كم للتنفيذ، وكذا لدعوى البُطلان، كما أن حُكم التحكيم يُعَد

ي الفقه الإسلامي : الفرع الأول
 
كم التحكيم ف

ُ
 تعريف ح

ي منها الحُكم الإسلامي التحكيم منذ القدم، ولذا عرّف العديد من الفقهاء مصطلحات العرف الفقه  
تحكيم التر

ي الفقه الإسلامي عُرّف بأنه "  ، لذا فإن حُكم التحكيمالتحكيمي 
القرار الذي يصدر عن الحَكم لفصل الخصومة ف 

فَ بــــ "    5" مابير  المتخاصمير  على سبل الإلزام له  لي   كما عُرِّ
ً
ي واقعة معينة فصلا

م ف 
ّ
اع بير   ما صدر من المحك

ة وحسمه إياها على الوجه قطع الحكم المخاصكذلك عرّفه الحنفية بأنه "  6"  متخاصمير  على وجه الإلزام

 . 7" المنصوص

ي 
ي الأنظمة : الفرع الثان 

 
كم التحكيم ف

ُ
 تعريف ح

ف حُكم التحكيم كأغلب القوانير  العالمية   ، إلا أنه يُمكن تعريف حُكم  8إن نظام التحكيم السعودي لم يُعرِّ

 للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قواعد غرفة التجارة الدولية 
ً
 . 9التحكيم وفقا

 
ي المملكة العربية السعودية هـ،  1440البجاد، محمد ناصر،  4

، ص التحكيم ف   . 204، الطبعة الثانية، بدون مدينة، بدون دار نشر
، محمد عثمان،  5 ي الإسلام، مم 2005شبير

يعة والدراسات الإسلامية، الكويت، العدد ) ، حجية الحكم التحكيمي ف   . 94(، ص  61جلة الشر
يعة الإسلامية، الطبعة الثانيةهـ 1441، عبدالله بن محمد، ، عبداللهابن خنير   6 ي الشر

 . 350، الرياض، دار الحضارة، ص ، التحكيم ف 
وت، دار الكتاب العلمية، ص ، بدون سنة نشر حيدر، علىي  7 ح مجلة الأحكام، الطبعة الأولى، بير  . 519، درر الحكام شر
، وقانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الإ اءات المدنية والإدارية الجزائريكقانون الإجر   8 ي

، وقانون التحكيم    ،مارانر ي وقانون المسطرة المدنية المغرنر
 . م الفرنسي ، وقانون التحكي التونسي 

 . م 2018غرفة التجارة الدولية،  قواعد التحكيم الصادرة من 9
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ي الفقرة الث
اف بأحكام التحكيم ف  يقصد بأحكام  انية من المادة الأولى على أنه "كما عرّفته اتفاقية نيويورك للاعير

الأحكام    
ً
أيضا بل  فقط،  محددة  حالات  ي 

ف  للفصل  معينير   محكمير   من  الصادرة  الأحكام  ليس  المحكمير  

 .10" تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطرافالصادرة من هيئات 

يغي   التشر الفراغ  القانون وبسبب  اح وفقهاء  ّ التنويه على أن شر ي 
ينبغ  التحكيم كما  ي تعريف حُكم 

انقسموا ف 

 . ، اتجاهٍ مُوسّع واتجاهٍ ضيّق لاتجاهير  

 التعريف الموسّع لحكم التحكيم : الفرع الثالث

رارات سواءٌ  يرى أصحاب هذا الرأي أن حُكم التحكيم يشمل كلّ ما يصدر عن هيئة التحكيم من أحكام وق

ي صُلب الموضوع أو أكانت جزئية أم كلية
ه ، وسواءٌ أكان ذلك ف  ي كالاختصاص وغير

 . أي أمرٍ إجران 

عرّف   " وقد  بأنه  التحكيم  حُكم  فوشارد  ي  فليب 
ف  ي 
نهان  بشكل  ويفصل  التحكيم  هيئة  عن  يصدر  قرار  أي 

ق ذلك بمسألة موضوعية أو مسألة من مسائل الاختصاص 
ّ
، سواءٌ تعل

ً
 أو جزئيا

ً
المنازعات المعروضة عليها كليا

 . 11" أفضت إلى انتهاء إجراءات التحكيم أو مسألة إجرائية 

ي تعريف  
باريس على ذات الاتجاه ف  بأنه "كما سارت محكمة استئناف  التحكيم، حيث عرّفته  أعمال حُكم 

ي  
اع أو ف  ي أساس الي  

اع المعروض عليهم، سواء ف  ي جزء من الي  
ي كل أو ف 

ي تفصل بطريقة نهائية ف 
المحكمير  التر

ي للدعوى، وبــهذا يكون أي قرار أو تدبير يتخذه 
ي لوضع حد نهان 

ي إجراءات المحاكمة وتفض 
الاختصاص أو ف 

ي أو كامل 
 المحكمون ثم لا يكون من أثره فصل جزن 

ً
 تحكيميا

ً
اع لا يُسمّ حكما  . 12"  للي  

كم التحكيم : الفرع الرابع
ُ
 التعريف الضيّق لح

 له، 
ً
اع ويكون مُنيها ي موضوع الي  

يرى أصحاب هذا الرأي أن حُكم التحكيم إنما يقتصر فقط على ما يصدر ف 

ي ذلك القرارات التحكيمية الإجرائية، ولا الأحكام المؤقتة ك
ي مسألة ولا يدخل ف 

 . التدابير الوقتية الفصل ف 

 
اف بأحكام التحكيم، اتفاقية (1/ 2المادة ) 10  . نيويورك للاعير
، زياد بن أحمد    11 ي

  2013/ 05/ 12ريــــخ النشر  ، تا(1، العدد ) (11، مجلة الحقوق، المجلد )، حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم القرشر
 . 344م، ص 

ي المملكة العربية السعودية، رسآل فريان، عبدالعزيز عبدالرحمن  12
ي العدالة الجنائية، تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية ف 

معة  ، جاالة ماجستير ف 
 . 68نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 
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حيث   وريمو،  وبودري  لاليف  وهم  السويشي  الفقه  أساتذة  الرأي  هذا  بأنه ويؤيد  التحكيم  حُكم   عرّفوا 

ي لا "
اع والتر ي طلب محدد   القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم، حتر تلك المتعلقة بموضوع الي  

، لا  تفصل ف 

ي مسائل  تعد أحكام تحكيم إلا إذا أنهت منازعة التحكيم  
ي تفصل ف 

ي جميع القرارات التر
بشكل كلىي أو جزن 

، وإنما مبلغ التعويض لا تعد أحكام تحكيمموضوعية مثل صحة العقد الأصلىي ومبدأ المسؤولية بالمقابلة ب

ية لا يمكن أن تكون محل لدعوى بطلان مستقلة عن حك م التحكيم اللاحق المنهي  هي قرارات أولية أو تحضير

 . 13" للخصومة

كم التحكيم : الفرع الخامس
ُ
 التعريف الراجح لح

 
ً
رُجّح التعريف الموسع لحُكم التحكيم على التعريف الضيق؛ وذلك لتوافقه مع لجوء الأطراف للتحكيم طلبا

اع   ي الي  
اع من صدور نتيجة تستلزم 14للفصل ف  ، كما أن التعريف الموسّع هو ما تنتهي إليه غاية أطراف الي  

 لمصالح الأطراف  
ً
ي رفع دعوى بطلان حُكم التحكيم  15تنفيذها مُراعاة

، كما أن التعريف الموسّع يُعطىي الحق ف 

اع، على عكس التعريف الضيّق لحُكم التحكي  للي  
ً
ن الحُكم منهيا

ُ
  م الذي لا يمنح هذا الحقّ للخصوم ولو لم يك

16 . 

بأنهوعلي التحكيم  حُكم  تعريف  يُمكن  قراه  أو  حُكم    : كلّ 
ً
مُلزما ويكون   ، ي

بشكلٍ جزن  ولو  اع  الي   ي 
ف  يفصل  ر 

 . لأطرافه"

ء وحفظه ي
 هو "صون السر

ً
 . 17"  والإيداع لغة

ءٍ لشخص بهدف الحفظ" ي
 هو "تسليم شر

ً
 . واصطلاحا

ي تتضمن حكم المحكمير  لدى الجهة القضائية المختصة حتر  ويُقصد بإيداع حُكم التحكيم "
إيداع الورقة التر

ي بعد إصدار الحكم تتمكن من إصدار الأمر بتنفيذه والرجوع إليه من قبل أطراف الدعوى  
"  التحكيمية وتأنر

18 . 

 
ي   13

 . 534، مرجع سابق، ص زياد أحمد  ،القرشر
، فهد عبدالله،  14 ، الرياض، ص ، دعوى بطلان حكم التحكيمم 2020الفضلىي ي ق العرنر

، كلية الشر  . 10، رسالة ماجستير
رزان مروان،    15  ، لمت هـ  1444سبحي  

ً
استكمالا وع رسالة مقدم  التحكيم، مشر الماجستير طلبات  ، مراجعة حكم  الملك  الحصول على درجة  ، جامعة 

 . 10يز، كلية الحقوق، ص عبدالعز 
، زياد أحمد  16 ي

 . 346، ص  ، مرجع سابقالقرشر
كات 17 ي الير ، أنر ي

 . 47، ص ، المجلد السابع، البحر الرائقالنسف 
 . 162، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص ، حكم التحكيم دراسة تحليليةم 2006محمد، عيد،  18
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ي سيتمّ 
ي المطلب الثان 

 . تناول إجراءات صدور حُكم التحكيموف 

ي 
كم : المطلب الثان 

ُ
 التحكيم إجراءات صدور ح

م السعودي بعض القواعد والإجر 
ّ
 : اءات لإصدار الحُكم التحكيمي وهي وضع المنظ

 حجز الدعوى للفصل فيها : الفرع الأول

م من دفوع ومست 
ّ
د
ُ
ي الدعوى التحكيميةبعد اكتفاء هيئة التحكيم بما ق

تأمر الهيئة بحجة    ، ندات وأقوال ف 

 الدعوى للحُكم
ً
 أو ضمنا

ً
طق بالحُكم، ويكون ذلك صراحة

ُ
 . بتحديد موعد جلسة للن

حكم فيها يمنع الخصوم من القضية وتقديم أي دفوعٍ في
ُ
ده هيئة التحكيموحجز الدعوى لل

ّ
حد

ُ
، ها إلا بما ت

ي لإصدار هيئة التحكيم لحُكمها فلا تقوم بفتح باب المرافعة من جديد  
م الأطراف ما يكف 

ّ
 . 19وإن قد

ي 
كم : الفرع الثان 

ُ
 التحكيم مُداولة ح

التعريفات   تلك  ضمن  ومن  القانون  فقهاء  عرّفها  بل  السعودي،  التحكيم  نظام  ي 
ف  عرّف 

ُ
ت لم  والمُداولة 

ي تتمّ بير  أعضاء هيئة التحكيم إذا تعددوا للا 
ي الدعوى""المناقشة التر

 .20  تفاق على وجه الحُكم ف 

ي منطوق  كما عُرّفت المداولة بأنها "
ي تتم بير  أعضاء لجنة التحكيم عندما يتعدد المحكمون ف 

المشاورة التر

ي حالة انت
 بأنها "21"  هاء المرافعة، وقبل النطق بالحكمالحكم وأسبابه، وف 

ً
تبادل الرأي بشأن  ، كما عُرّفت أيضا

م مُكنة التعبير عن وجهات نظره وأسانيده بخصوص 
ّ
اع الواجب الفصل فيها، فيعطىي كل محك جميع نقاط الي  

اعوالحكم على آراء زملائه بشأنها قبل إصدار الحُ تلك النقاط،   ي الي  
ت بأنها "22"  كم ف 

ّ
اك جميع  ، وكذا عُرف اشير

اع، واستخلاف مقطع ال ي تكييف وقائع الي  
اع، ثم إنزال حكم القانون عليهالقضاة الذين سمعوا المرافعة ف  " ي  

23 . 

 
وت، العدد   ، حُكم التحكيم بير  القبول والبطلان، بحثم  2015ف، شعبان رأفت، شهر يوليو لعام  عبداللطي  19 ي مجلة التحكيم العالمية، بير

منشور ف 
 . 229(، السنة السابعة، ص 27)

ي التحكيمم 2013صاوي، أحمد السيد،  20
 . 284المجد، ص  ، مطبعة مراد أبو ، الطبعة الرابعة، بدون مدينة، الوجير  ف 

، ص ، مدى حجية حكم التحكيمم 2014أبو طالب، فؤاد محمد،  21 ي  . 159، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الفكر العرنر
وت، العدد )، حُكم التحكيمم 2014أمر الله، برهان، عام  22 ي مجلة التحكيم العالمية، بير

 . 137، ص (، السنة السادسة21، بحث ف 
الرابع، ص    23 ، الجزء  ي

الفت  للتجليد  الهناء  القاهرة، دار  المرافعات، بدون طبعة،  ح قانون  ي شر
المطول ف   ،  عن81طلبة، أنور، بدون سنة نشر

ً
:  . نقلا

 . 95م، ص  2015حكيم التجاري خالد منصور إسماعيل، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، تسبيب أحكام الت
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؛ لكونِ 
ً
م فردا

ّ
ي حال كان المحك

تصوّر المُداولة ف 
ُ
د أعضاء هيئة التحكيم؛ إذ لا ت

ّ
ي حال تعد

والمداولة تكون ف 

 . ة هو المناقشة بير  اثنير  أو أكي  أصل المُداول

ط طريقة معيّنة للمداولة )سوى الشيةوعليه ولكون النظام ل ( فإن لهيئة التحكيم تحديد الطريقة  م يشير

ي تراها مُناسبة للمداولة، ما لم يتفق  
، سواءٌ رأت هيئة التحكيم أن الأطراف على طريقة يرتضونها لذلكالتر

ي أو بالجلسات المرئية أو    لأو بالتواصتكون المُداولة بحضور أعضاء الهيئة  
يدية  الهاتف  بتبادل الرسائل الير

ها   . وغير

كم التحكيم : الفرع الثالث
ُ
 ميعاد صدور ح

دة لإصدار الحُكم التحكيمي وبصدوره تنتهي الخصومة التحكيمية  
ّ
ة معيّنة  24وهي المهلة المحد

ّ
، وتحديد مد

ـمَّ شعة  
َ
ي الفصل بير  الخصوم ومن ث

ومعقولة لصدور حُكم التحكيم من أهم مزايا التحكيم؛ لكونه يُشع ف 

ه 
ّ
 . 25استيفاء صاحب الحقّ لحق

ي  
ف  السعودي  م 

ّ
المنظ اعتمد  وقد  التحكيم،  حُكم  ميعاد صدور  تحديد  ي 

ف  والأنظمة  القوانير   اختلفت  وقد 

ي  
 اثت 
َ
 لصدور الحُكم التحكيمي الفقرة الأولى من المادة الأربعير  من النظام مدة

ً
، وعدم جواز تجاوز  عشر شهرا

ن ب
ُ
ة، ما لم يك

ّ
ة أطولهيئة التحكيم لتلك المد

ّ
 على مد

ٌ
 . ير  الأطراف اتفاق

كم التحكيم : الفرع الرابع
ُ
 تسليم ح

م هيئة التحكيم صورة طبق الأصل من حُكم التحكيم إلى كلّ من أطراف التحكيم خلال خمسة عشر  
ّ
سل
ُ
ت

 من تاريــــخ صدوره  
ً
وقعة من كلّ ، ويجب على هيئة التحكيم تسليم الأطراف صورة طبق الأصل والم26يوما

 .27وعلى هيئة التحكيم توثيق تاريــــخ تسليم الأطراف صورة من الحُكم   . الأعضاء أو أغلبيتهم 

 
ون، الإجراءهـ 1442محرم لعام هر ، شالزيد، أحمد ناصر  24  . 363، ص ات النظامية لإصدار حُكم التحكيم، مجلة قضاء، العدد العشر
، خالد محمد ،  25 ي

وق 2002القاض  ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشر  . 236، ص م، موسوعة التحكيم التجاري الدولىي
ي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم عودي على "( من نظام التحكيم الس1/ 43حيث نصّت المادة )  26

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرف 
 من تاريــــخ صدورهخلا 

ً
ي نظام التحكيم السعودي حيث نصّت المادة  ل خمسة عشر يوما

ة المُشار إليها ف 
ّ
ي حير  خالف قانون التحكيم المصري المد

" ف 
تسلم هيئة التحكيم إلى كلّ من الطرفير  صورة من حُكم التحكيم موقعة من المحكمير  الذين وافقوا ن قانون التحكيم المصري على أن "( م  1/ 44)  

 من تاريــــخ صدوره"عليه خ
ً
 . لال ثلاثير  يوما

ب  27 الاستئناف  بمحكمة  الأولى  التجارية  الدائرة  قضت  ) فقد  رقم  القضية  ي 
ف  قية  الشر بتاريــــخ هـ  1440لعام    136المنطقة  دة 

ّ
المحد الجلسة  ي 

ف   )
 بعدم قبو هـ    1440/ 03/ 28

ً
، وسبّبت حُكمها بأنه لم يُرفق مستند تاريــــخ تسليم الأطراف نسخة من الحُكم لإمكانية  ل دعوى بطلان حُكم التحكمي شكلا

اض، وع للاعير المقرّرة  النظامية  ة  الفير  احتساب 
ً
الدعوى شكلا قبول  بعدم  حُكم  منشليه  حُكم  العدل.  بوزارة  البحوث  لدى مركز  الزيارة    ،ور  تاريــــخ 

 . هـ 1445/ 08/ 25
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ي عدم إتمامه أو تنفيذه بشكل غير 
من ف 

ُ
ي الحُكم، وأهميّة الإبلاغ بحُكم التحكيم تك

  صحيح قد يؤدي لعدم تنف 

غ المدعى 
ّ
ويؤكد على ذلك صدور حُكمٍ بعدم قبول المُصادقة على حُكم التحكيم بسبب عدم وجود ما يفيد تبل

 .28عليه بالحُكم التحكيمي  

ي المطلب الثالث سيتناول الباحث مسألة أهمية إي 
 . داع حُكم التحكيم والغاية منهوف 

كم التحكيم والغاية منه : المطلب الثالث
ُ
 أهمية إيداع ح

 للعملية التحكيمية، كما أن إيداع حُكم التحكيم  
ً
 قصوى بوصفه إجراءً لاحقا

ً
إن لإيداع حُكم التحكيم أهميّة

ل نهاية المهمّة الموكلة لهيئة التحكيم، أي انتهاء مهام وسلطات المحكمير  
ّ
ي   ومن أبرز  29يمث

نقاط الأهمية ف 

 : الإيداع ما يلىي 

 
ً
المادة  أولا وفق   

ً
يوما عشر  خمسة  )وهي  بالإيداع  خاصّة   

ً
مُددا م 

ّ
المنظ إفراد  التحكيم   43:  نظام  من 

ة محددةالسعودي، عكس قانون التحكيم المصري  
ّ
ف ( وكذالذي لم يجعل للإيداع مد

ّ
ا ذكر وتحديد المكل

ي الذي جعله على  وهي هيئة التحكم وفق نظام التحكيم السعوي بخلاف قانون التحكيم المصر بالإيداع ) 

 لإتمام عملية الإيداع عاتق ذي المصلحة( 
ً
وطا م شر

ّ
 وضع المنظ

ً
 . 30، وأيضا

 
ً
: ارتباط الإيداع بإجراءات أخرى، كتنفيذ الحُكم حيث لا يتصوّر تنفيذ الحُكم قبل إيداعه لدى الجهة ثانيا

ي استنفاذ سلطة هيئة التحكيم 
المختصة، وكذا تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك أن الإيداع يعت 

اع التحكيمي الذي صدر فيه الحكم    .31حيال الي  

 
ً
(  53كم التحكيم، حيث نصّت المادة ) : أن إيداع الحُكم هو أول إجراءات وضع الصيغة التنفيذية لحُ ثالثا

 "  من
ْ
،  نظام التحكيم السعودي على أن  بتنفيذ حكم المحكمير 

ً
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمرا

 
ّ
ي ويقد

 له الآنر
ً
 : م طلب التنفيذ مرافقا

 
ي القضية رقم )الحُكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بم   28

قية، ف  ،  هـ  1440/ 05/ 23هـ(، بتاريــــخ    1440لعام    569حكمة الاستئناف بالمنطقة الشر
العدلوالمن البحوث بوزارة  ي مركز 

الحُكم ما نصّه "، وقشور ف  ي تسبيب 
للدائرة عدم وجود ما يفيد تبلغ المدعى عليها  د جاء ف  بالحُكم  وحيث تبيرّ  

 للمادة )
ً
 لهذا /ج2/ 55التحكيمي وفقا

ً
ي   ( من نظام التحكيم المتضمّنة أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التحكيم وفقا

-: ...جالنظام إلا بعد التحقق من الآنر
ي حُكمها إلى عدم قبو أ

 " وانتهت المحكمة ف 
ً
 صحيحا

ً
بلغ للمحكوم عليه إبلاغا

ُ
ور لدى مركز  ، حُكم منش ل طلب المصادقة على حُكم التحكيمنه قد أ

 . هـ  1445/ 08/ 25البحوث بوزارة العدل، تاريــــخ الزيارة 
 . 168عبدالله، حيدر، مرجع سابق، ص  29
، مرجع سابق،  30  . 76سكيكر، محمد علىي
 لقانون المرافعات المدنية وام  2009عيس، عبدالله،    31

ً
، بدون طبعة، القاهرة، الفتح للطباعة  ، حكم التحكيم وفقا ي

لتجارية وقانون التحكيم القضان 
، ص   . 187والنشر
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 . أصل الحكم أو صورة مصدقة منه  -1
 . صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم -2
 بلغة أخرىترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة م -3

ً
 . عتمدة، إذا كان صادرا

 للمادة )  ما يدل على إيداع الحكم لدى -4
ً
( من هذا النظامالراالمحكمة المختصة وفقا  . "بعة والأربعير 

 ر 
ً
مابعا وتاريــــخ صدوره  بها،  ي صدر 

التر الحُكم  لحالة وطريقة   
ٌ
تأكيد اعن  :  الي   ي 

ف  للفصل  المحددة  ، المدة 

، ويبفر تحت سلطة   ويجعله بمنأى عن أي تعديلات، إذ تخرج سلطة هيئة التحكيم عن الحُكم التحكيمي

 . 32ورقابة المحكمة المختصة 

 
ً
ي تنفيذ الحكم  خامسا

 .33: جعل الحُكم تحت تصّرف الخصوم المتمثل ف 

ي مكانٍ أمير  لدى  
: حفظ الحُكم ف 

ً
ه  يصعُب مُطالبة هيئة التحكيم بحفظ الحكم  سادسا

ّ
المحكمة، ذلك أن

ق بدرجة أعلى مقاصد ال
ّ
رقابة  بعد أن انتهت المهام الموكلة إليهم، كما أن حفظ الحكم لدى المحكمة يحق

 . القضائية على حُكم التحكيم

التحكيمية   المهمة  لانتهاء  متوافقة  نتيجة  وهي   ، التحكيمي الحُكم  بإيداع  المحكمير   ولاية  انتهاء   :
ً
سابعا

اع، وبذلك تستقرّ الحقوق والمراكز القانونية    .34وزوال الصفة عن هيئة التحكيم وذلك لانقضاء الي  

 
ً
نها من بحث عدم تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق  ثامنا

ّ
: إيداع حُكم التحكيم لدى المحكمة يمك

اع   ي المادة ) 35صدوره من المحاكم على ذات الي  
كر ذلك ف 

ُ
 . 36( من نظام التحكيم السعودي 55، وقد ذ

 
 . 313البجاد، محمد ناصر، مرجع سابق، ص  32
 . 248الإجادة، ص ، دار التحكيم التجاري الوساطة والصلح، الطبعة الأولى، بدون مدينة نشر  ،هـ  1444البجاوي، عماد حمادي،  33
ط ، طبيم 2007التحيوي، محمود السيد،  34 ي الحديث، ص عة شر  . 362التحكيم وجزاء الإخلال به، بدون طبعة، الإسكندرية، المكتب العرنر
 . 248البجاوي، عماد حمادي، مرجع سابق، ص  35
 لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقض  ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.  -1"  36

2-  : ي
 لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآنر

ً
 لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا

ي المملكة العربية السعودية.  -أ
اع ف  ي موضوع الي  

 أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل ف 
يعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر    -ب بتنفيذ  أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشر

ي غير المخالف. 
 الجزء البافر

.  -ج
ً
 صحيحا

ً
 أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغا

  لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال -3
ً
ثلاثير  يوما

 . من تاريــــخ صدوره."
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الحكم   بُطلان  المستقبلية، كالتنفيذ ودعوى  بالنتائج  ارتباطه  التحكيم هو  حُكم  إيداع  من  الغاية  فإن  عليه 

، كما أن من غايات إيداع حُكم التحكيم مراقبة الحُكم وجعله تحت بصر ونظر القضاء والتحقق  37التحكيمي 

يعة والأنظمة فإنه   بالشر
ً ّ
يعة الإسلامية والأنظمة المرعيّة، ذلك أنه إن كان مُخلا من عدم مخالفته لأحكام الشر

اع التحكيمي الصادر به الحُكم 38مُعرّضٌ لعدم تنفيذه   م أو هيئة التحكيم اليد عن الي  
ّ
، وكذا رفع يد المحك

 لإيداع حُكم التحكيم. 39محلّ الإيداع 
ً
 التمهيد لإجراءات تنفيذ الحُكم؛ لكونه أثرا

ً
 ، وأيضا

ي المطلب الرابع سيتناو 
 . ل الباحث شكل إيداع حُكم التحكيم وف 

كم التحكيم : المطلب الرابع
ُ
 شكل إيداع ح

 للنقص وعدم
ً
قها كي لا يكون الإيداع عُرضة

ّ
 شكلية يستلزم تحق

ً
الاكتمال، وهي   إن لإيداع حُكم التحكيم أمورا

 : على النحو التالىي 

 مكان الإيداع : الفرع الأول

السعو  التحكيم  نظام  من  الأولى  المادة  من  الثالثة  الفقرة  هو حسب  المختصة  المحكمة  فتعريف    دي، 

ي المنا "
ي اتفق على التحكيم فيهاالمحكمة صاحبة الولاية بالفصل ف 

" والمادة الثانية من اللائحة زعات التر

دت تلك المحكمة بأنها محكم
ّ
اعالتنفيذية لنظام التحكيم حد  . ة الاستئناف المختصة بنظر الي  

ي نصّت على أن "وهذا متوافقٌ مع المادة الثامنة م
يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان  ن ذات النظام التر

 لمحكمة الاستئناف المختصة  
ً
ي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا

حكم التحكيم والمسائل التر

 بنظر الي   
ً
ي قرّرت الإيداع للمحكمة المختصة  44" وبُمطابقة ذلك مع المادة ) اعأصلا

( من ذات النظام والتر

 بنظر  
ً
دون تحديدها، فإن المحكمة المختصّة بإيداع حُكم التحكيم هي محكمة الاستئناف المختصّة أصلا

اع    . 40الي  

 
 . 77صارة، ضياف، مرجع سابق، ص  37
 لهذا نظام التحكيم السعودي على أنه "   ( من55( من المادة )2وقد نصّت الفقرة )  38

ً
النظام إلا بعد التحقق من   لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا

ي 
ي موضوع الي     -: أالآنر

ي المملكة العربية السعوديةأنه لا يتعرض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل ف 
أنه لا    -. باع ف 

يعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ  ي    يتضمن ما يُخالف أحكام الشر
الجزء البافر

" أنه قد أب -. جغير المخالف
ً
 صحيحا

ً
 . لغ للمحكوم  عليه إبلاغا

، جامعة اب، كلية القانون، ص ، تنفيذ حكم المحمد، بلال 39 ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ي
ي القانون اليمت 

ي ف   . 50تحكيم الأجنتر
ي تنصّ على "لأغراض تطبيق النظام واللائحة( من اللائحة التنفيذية لنظام الت2وتؤكد ذلك المادة ) 40

، يُقصد بالمحكمة المختصة  حكيم السعودي التر
ي النظام واللائحة محكمة الاس

اع المشار إليها ف   بنظر الي  
ً
ي الفقرة ، عدا الحالات  تئناف المختصة أصلا

ي المادة 9من المادة  1الواردة ف 
، وكذلك 12، وف 

ي عجز الفقرة 
 . من النظام" 40من المادة  3ف 
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ي 
ف  اع  الي    بنظر 

ً
المختصّة أصلا الإيداع هي محكمة الاستئناف  فإن مكان   

ً
التحكيم دوليا ي حال كان حُكم 

وف 

   . مدينة الرياض حسب ما نصّت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي

ي المادة التاسعة من القانون 
ي قانون التحكيم المصري فإن المحكمة المختصة بإيداع الحكم هي الواردة ف 

وف 

ا وهي محكمة استئناف القاهرة   دوليًّ
ً
ي حال كان الحُكم  إذا كان التحكيم تجاريا

، وتكون محكمة الدرجة الأولى ف 

 . لو كان التحكيم على قضية استئنافغير تجاري دولىي و 

 للجهد والوقت 
ً
ا ي توحيد المحكمة المختصة بالإيداع توفير

 للمعوّقات 41ويرى الباحث أن ف 
ا
 .42، وحلًّ

التحكيم يكون عير رفع دع إيداع حُكم  أن   على 
ً
العادة حاليا التحكيم وقد جرت    وى قضائية من قبل هيئة 

 رئيس الهيئة  ) 
ً
 أطراف التحكيم، وهذا محلّ نظرٍ 43غالبا

ّ
قام ضد

ُ
( ت
ً
د لاحقا ي  لدى الباحث حسب ما سير

، وف 

ي الإيداع هي محلّ نظر يرى الباحث معها أهميّة تغيير ت
لك الآلية؛ وذلك للأسباب الحقيقة فإن هذه الطريقة ف 

 : التالية

ما لو  -1 اماتهم، لا سيَّ إن تحديد موعد جلسة للإيداع قد يتعارض مع مواعيد أعضاء هيئة التحكيم والير 
ي نفس وقت ج

ي حال حصر  أمير  ش الهيئة  لسة الإيداعكانوا محامير  ولديهم جلسات قضائية ف 
، وف 

ي الهيئة فقد لا يُقبل الطلب؛
 ف 
ً
 عضوا

ّ
 . لكونه لا يُعد

ض -2 افير التحكيملو  )طرف  عليه  المدعى  أن  تبليغه،نا  ر 
ّ
لتعذ الإيداع؛  يحصر  جلسة  لم  عقد    ( 

ُ
ست فهل 

ل )  ؤجَّ
ُ
نظر  الجلسة أو ت

ُ
ورة، فلماذا  ( 44الغالب ست ؟ فما دام أن حضور طرف التحكيم ليس بذات الصر 

لزم هيئة التحكيم برفع دعوى للإيداع ضد أطراف التحكيم؟ 
ُ
 . 45ت

 
 د تقديم كلّ الطلبات عير منصّة )ناجز( وهذا لا يتعارض مع الواقع العملىي الذي يشه 41

ً
ونيا  . إلكير

ـمَّ سهولة 42
َ
 لكل الإجراءات الشكلية لتقديم الطلب، ومن ث

ٌ
ي توحيد المحكمة توحيد

 فيها  حيث ف 
ّ
 . قبول تقديم الطلبات والبت

ي القضية رقم )  43
هـ( بقبول طلب    1443لعام    4470125095ومن ذلك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة ف 

ي قضية أخرى برقم ) الإيداع من رئيس هيئة التحكيم، وكذا الحكم الصادر من  
يــــخ الزيارة للموقع  ، تار (هـ   1444لعام    4470125094نفس الدائرة ف 

 . هـ 1445/ 12/ 03
ا  44 ي 

ف  جدة  بمحافظة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الاستئناف  دائرة  من  التحكيم  حكم  إيداع  طلب  بقبول  حكمٌ  صدر  برقم  وقد  المقيّدة  لقضية 
 . دم حضور المدعى عليه لجلسة الحكمهـ( رغم ع  1444لعام  4470175543)

ي القضية رقم )  45
هـ( بقبول طلب   1444لعام    4470421190وقد صدر حكمٌ من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة ف 

م من رئيس هيئة التح
ّ
  1445/ 12/ 01يــــخ الزيارة للموقع  ، تار كيم رغم عدم حضوره لجلسة الإيداع، البوابة القضائية العلميةإيداع حُكم التحكيم المقد

 . هـ
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التكاليف القضائية   -3 تكاليف قضائية على طلب الإيداع رغم صدور نظام  أن 46إن عدم فرض  ، ورغم 
ي 47النظام لم ينصّ استثناء طلب الإيداع من التكاليف القضائية كما استثت  طلبات ودعاوى أخرى  

، يعت 
ما 
ُ
 : أمرين هامير  ه

اف بها وهم لم  عدم منطقية فرض تكاليف قضائية على هيئة التحكيم، وعدم وجاهة تكليف الأطر  -أ 
موا بالإيداع

ّ
 . يتقد

بوصفه دعوىً  -ب  م 
ّ
يُقد الطلب  أن  الإيداع رغم  القضائية على طلب  الدعوى  اطات  اشير ق 

ّ
تحق عدم 
 . 48قضائية  

إن الإلزام بانعقاد جلسة للإيداع وصدور حكم بذلك قد يُحدث اللبس لدى العامة، واعتقادهم بأن  -4
ي موعد تنفيذ الحكم هو تاريــــخ الإيد

ة ف   . اع، وليس تاريــــخ تبليغ الأطراف به العير

ي ا
 مدة الإيداع : لفرع الثان 

د نظام التحكيم السعودي م
ّ
 لإيداع حُكم التحكيم وهو ) حد

ً
؛ إذ نصّت المادة ) ( 15وعدا

ً
النظام  ( من 44يوما

ي صدر بها لدى المحكمة المختصة، على أن "
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التر

ي الفقرة ) وذلك خلال  
(  1النظام ... " كما نصّت الفقرة )   ( من هذا 43( من المادة ) 1المدة المنصوص عليها ف 

ي التحكيم صورة طبق الأصل ( من ذات النظام على أن "43من المادة ) 
م هيئة التحكيم إلى كل من طرف 

ّ
تسل

 من تاريــــخ صدوره "من حكم التحكيم خلال  
ً
ي كلّ  خمسة عشر يوما

ي ذلك أهمية الشعة ف 
م ف 

ّ
وقد راعى المنظ

أن من الأفض الباحث  يرى  ؛ وإن كان  التحكيمي الحُكم  إيداع  بالتحكيم، ومن ضمنها  المتعلقة  ل الإجراءات 

الحُكم   تاريــــخ صدور  أيام من  المدة لتكون خمسة  الحالية من  49تقليص هذه  ، لا سيما مع طبيعة الإيداع 

 
 . هـ 1444/ 01/ 30( وتاريــــخ 16الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م /  46
ي نصّت على أن "2ومن ذلك المادة )  47

ي ( من النظام التر
ي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأنر

- 1  :تشي أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التر
ي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب    -2  .لدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بهاا

الدعاوى والطلبات التر
ي يختص بها ديوان المظالم  - 3النقض وطلب التماس إعادة النظر.  

كات،   -4  .الدعاوى والطلبات التر الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة الير
  ق بها من طلبات"الإنهاءات وما يتعل  -6  .الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس  -5  .عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر

ي نصّت على "17وكذا المادة )
 فيها، لا  ( من ذات النظام التر

ً
ي تكون المملكة طرفا

ي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التر
مراعاة ما تقض 

ي الدعاوى  المسجونون والموقوفون وقت    -1  :تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية 
ي قضايا مالية غير جنائية، ف 

استحقاق التكاليف القضائية ف 
ي تقام سواءٌ كانت منهم أو عليهم

العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن   -2  .التر
 . الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك" وتحدد اللائحة .الوزارات والأجهزة الحكومية -3 .عقود عمل

ي القضية المقيّدة برقم )  48
هـ( من الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بإنهاء   1444لعام    4470188799وقد صدر حكمٌ ف 

ي التسبيب ما نصّه "طلب إيداع حكم التح
كر ف 

ُ
، وبناءً على المادة الرابعة والأربعير  من نظام لاع على الحكم المشار إليه أعلاهوعليه وبعد الاطكيم، وذ

ي  34رسوم رقم م / التحكيم الصادر بالم
 يستدعىي نظر  ، وبما أن مجرد إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة لا يوجب نز هـ 1433/ 5/ 24ف 

ً
اعا

 . هـ 1445/ 11/ 27يــــخ الزيارة للموقع ، تار دائرة الاستئناف، البوابة القضائية العلمية
ي كقانون التحكيم ال  49

 . كويتر
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ي  
ي ذلك تحقيقٌ لمصالح الجميع؛ فالمحكوم له يسير ف 

ي لا يستدعىي الكثير من الجهد، وف 
ون  تقديم طلبٍ إلكير

 لأداء الحقّ الذي عليه وشعة  
ً
ي وقتٍ أشع مما هو عليه، والمحكوم عليه يكون مستعدا

انتهائه  تنفيذ الحُكم ف 

ي وقتٍ أشع مما  من هذه الدعوى التحكيمية 
، وأعضاء هيئة التحكيم ينتهون من آخر إجراء مطلوبٍ منهم ف 

ي الوقت الحالىي 
 . هو عليه ف 

حُكم   إيداع  ي من 
الإمارانر القانون   ومن ذلك خلو 

ً
بتاتا الإيداع  تنصّ على  لم  القوانير   أن بعض  إلى  شير 

ُ
ن كما 

 للحكم ولا وقفٌ للتنفيذ  
ٌ
تب عليه بطلان ي لم ينصّ  50التحكيم، وذلك أن الإيداع لا يير

، وكذا القانون الأردن 

( من قانون التحكيم الإيطالىي بطلان حُكم  809ف معظم القوانير  قرّرت المادة ) ، وعلى خلا51على الإيداع  

د 
ّ
ي الموعد المحد

ب على عدم إيداع الحُكم التحكيمي ف 
ّ
ت  .52التحكيم كإجراءٍ وجزاء مير

 لغة الإيداع : الفرع الثالث

ا هي اللغة العربية،    عامًّ
ً
ي تحديد لغة الإيداع وذلك بأن جعلها أصلا

ّ  نظام التحكيم السعودي بالمرونة ف  تمير

م السعودي؛ إذ راعى أن من خصائص  
ّ
ّ  وتفوّق للمنظ وأجاز أن تكون بأي لغةٍ أخرى صدر بها وهذا محلّ تمير

د 
ّ
ـمَّ إمكانية تعد

َ
ث  قانون التحكيم   التحكيم هو اختلاف جنسيات أطرافه، ومن 

ً
ي ذلك أيضا

لغاته، ووافقه ف 

د على
ّ
 . ذات الحُكم الخاصّ بلغة التحكيم المصري الذي أك

ي الإيداع وهذا 
 ف 
ً
طوا لغة ي لم يشير

م اليمت 
ّ
ي والمنظ

م الكويتر
ّ
ي والمنظ م المغرنر

ّ
 أن المنظ

ً
ي المقابل نجد مثلا

وف 

م السعودي 
ّ
 .53محلّ تفوّق للمنظ

جمة والتصديق: الفرع الرابع  الت 

ي  
 بغير اللغة العربية، ولم يُمانع ف 

ً
م السعودي أن يكون الأصلح لأطراف التحكيم أن يكون صادرا

ّ
راعى المنظ

ط ترجمة    الحُكم التحكيمي سيودع لدى القضاء، فقد اشير
ّ
ي ذلك، ولأجل أن

ذلك وأعطاهم الحرية المُطلقة ف 

 لإيداعه لدى المحكمة 
ً
 اللغة54ذلك الحُكم للغة العربية تمهيدا

َّ
ي المحاكم ؛ إذ إن

 . العربية هي المعتمدة ف 

 
، رزان مروان، مرجع سابق، ص   50  . 33سبحي
، الطبعة الأولى، المنصورة، دار الفكر والقانون، ص  2014فتوح، صفاء،  51 ي

ون   . 330م، العقد الإداري الإلكير
ي  2017أحمد، نجيب،  52

ي ضوء قانون التحكيم البحم، حكم التحكيم بالقانون البحريت 
، جامعة البحرين، كلية الحقوق، ص ، دراسة إجرائية ف  ي

 . 42ريت 
ي المادة    53

ي ذكر ف  ما وأن المنظم المغرنر
ي أحقي   34لا سيَّ ي اختيار لغة التحكيممن قانون التحكيم المغرنر

ـمَّ قد يكون التحكيم بلغة ة الأطراف ف 
َ
، ومن ث

 . يودع الحُكم للمحكمة بلغة أجنبيةأجنبية، و 
 . تحكيم المصريوهذا متوافقٌ مع قانون ال 54
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جمة من جهة معتمدة، إلا أن النظام ولائحته التنفيذية  ط النظام تصديق تلك الير جمة فقد اشير وبالإضافة للير

ي ترجمت
ي تقوم بالتصديق؟ أهي نفسها التر

حا آلية التصديق، ومن الجهة التر
ّ
صادق على ترجمتها   لم يوض

ُ
، وت

جمة؟ أم جهة صادق على صحّة الير
ُ
 . أخرى وت

ويرى الباحث أن تقوم المحكمة المختصة بالإيداع بإيعاز التصديق لمكاتب معتمدة، ويُعلن ذلك عير وسائل 

الإعلان المعتمدة لدى المحكمة، بحيث لا تتمّ عملية التصديق إلا من خلال تلك المكاتب من باب ضبط 

ي ترجوها المحكمةعملية التصديق وتحقيق معايير الج
ة التر

ّ
 . ودة والدق

و  ي الشر
ي المبحث الثان 

 . ط الموضوعية لإيداع حُكم التحكيم وسيتناول الباحث ف 

ي 
كم التحكيم : المبحث الثان 

ُ
وط الموضوعية لإيداع ح  الشر

و سيتضمّن مبحث )   : طالب، وهي كالتالىي ( أربعة مط الموضوعية لإيداع حُكم التحكيمالشر

 . المطلب الأول: أنواع الحُكم التحكيمي  -

: آثار حُكم التحكيم - ي
 . المطلب الثان 

 . المطلب الثالث: موضوع الحُكم محلّ الإيداع  -

ي حال المُخالفة: جزاء مُخالفة قواعد الإ المطلب الرابع -
 . يداع والإجراء ف 

حكم التحكيمي : المطلب الأول
ُ
 أنواع ال

م لا يكون دوره  
ّ
اع فقط  إصدار الأحكامإن المُحك ي الي  

 إجرائية أو النهائية الفاصلة ف 
ً
 يُصدر أحكاما

ً
، وإنما أيضا

 وقتية 
ً
 . 55أحكاما

ي نظام التحكيم السعودي هي وعليه فإن أبرز أنواع أحكام الت
 : حكيم ف 

اع : الفرع الأول كم المنهي للت  
ُ
 الح

، وبموجبه تنتهي إجراءات التحكيم  نهي موضوع الخصومة الأصليةوهو الحُكم الصادر من هيئة التحكيم، فيُ 
 . 56وتنتهي ولاية هيئة التحكيم  

ب على صدور هذا 
ّ
ت  : الحُكم العديد من النتائج أبرزها ويير

 
 . 243أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص   55
 . 162هـ، نظام التحكيم السعودي الجديد، خوارزم العلمية، الطبعة الأولى، ص    1434محمود، محمود عمر،   56

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7


 
 

244 
 

International Journal of Financial, Administrative and Economic Sciences, London Vol (3), No (7), 2024    

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7   E-ISSN 2977-1498  
 

انتهاء مهمّة هيئة التحكيم، واستنفاذ ولاية الهيئة، ولا تكون قادرة على تغيير حُكمها إلا وفق ما نصّ  -1
 .57عليه النظام 

، مع إمكانية تنفيذه يحوز الحُكم حجيّة  -2 ي
 . الأمر المقض 

 . إقامة دعوى بُطلان حُكم التحكيم  إمكانية -3

ي المادة ) وقد ذكره ن
ي نصّت على أن "1/ 41ظام التحكيم السعودي ف 

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور ( التر

ن التحكيم  ، كما ذكره قانو 58"  الإجراءات ... الحُكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء  

ي المادة ) 
ي ف 
ي نصّت على أن "1/ 45الإمارانر

ها تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحُكم المنهي لل( التر
ّ
خصومة كل

 . 59"  هيئة التحكيممن قبل 

ي 
ي : الفرع الثان 

ي النهان 
كم الجزن 

ُ
 الح

  ،
ً
إجرائيا أم   

ً
 موضوعيا

ً
أكان جزءا المنازعة سواءٌ  ي جزء من 

التحكيم، يفصل ف  الصادر من هيئة  الحُكم  وهو 

ي تستنفذ هيئة التحكيم  
ي النهان 

ي هذه الجزئيةوبصدور الحكم الجزن 
، مع استمرار هيئة  ولايتها فيما فصل ف 

ي الطلبات 
ي بافر

 .60التحكيم النظر ف 

ي مسألة  
، أو الفصل ف  ومن تلك الأحكام الحُكم بثبوت التعويض مع ترك تحديد مقداره لما بعد تعيير  خبير

كام، إذ تضمّنت ( من قانون التحكيم المصري على ذات النوع من الأح42، وقد نصّت المادة ) 61الاختصاص 

" : ي جزء من الطلبات وذلك قبل  المادة ما يلىي
 ف 
ً
إصدار الحكم المنهي  يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما

 . 62" للخصومة كلها

ي : الفرع الثالث
كم التحكيمي الإجران 

ُ
 الح

رُ أثناء نظر الدعوى التحكيمية، أي قبل انتهاء عملية الفصل 
َ
اع، يُصْد هو الحُكم الذي لا يتعلق بموضوع الي  

ي فيه  
اع بصدور حُكم نهان  ي الي  

 .63ف 

 
، زياد أحمد، مرجع سابق، ص   57 ي

 . 351القرشر
 . (، نظام التحكيم السعودي1/ 41المادة ) 58
ي (، قانون التحكيم 1/ 45دة )الما 59

 . الإمارانر
 . 162محمود، محمود عمر، مرجع سابق، ص  60
ي ، ممدوح عبدالعزيز ،  61 ي الحقوقية ، ص  2006العي   وت ، منشورات الحلتر  .  62م ، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولىي ، الطبعة الأولى ، بير
 ( ، قانون التحكيم المصري .  42المادة )  62
 .  104آل فريان ، عبدالعزيز عبدالرحمن ، مرجع سابق ، ص  63
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ي مسائل التدابير الوقتية والتحفظية كمُعاينة عقار، أو منع الأعمال الجديدة ، أو تعيير  حارس على 
 ف 
ّ
كالبت

اعالع  . ير  محلّ الي  

ي المطلب ال
بْحَث آثار حُكم التحكيم وف 

ُ
ي ست

 . ثان 

ي 
كم التحكيم : المطلب الثان 

ُ
 آثار ح

اع، وبعضها الآخر متعلقٌ بهيئ  بعضها متعلقٌ بأطراف الي  
ً
ة التحكيم، وهي على النحو إن لحُكم التحكيم آثارا

 : التالىي 

كم التحكيم : الفرع الأول
ُ
ام الطرفي   بتنفيذ ح  الت  

هحُكم التحكيم هو إلزاميإن من خصائص  
ّ
ي مواجهة من صدر ضد

ـمَّ على المحكوم عليه  ته ونفاذه ف 
َ
، ومن ث

ه قد أرتض  طريق التحكيم، ووافق على تشكيل هيئته واختا
ّ
ما وأن  لا سيَّ

ً
ر أو  أن يُبادر بتنفيذ الحُكم طواعية

ي إجراءاته 
ي اختيار ف 

مَّ لا يُقبل منه عدم التنفوّض ف 
َ
 . فيذ ، ومن ث

ي حال لم يُبادر المح
ية كوم عليه بتنفيذ الحُكم التحكيمي وف  ذ الحُكم بالقوّة الجير

ّ
، فإن للمحكوم له أن يُنف

 . امية أمام المحكمة المختصّة لذلكباتخاذ الطرق النظ

ي 
 توزي    ع تكاليف ومصروفات التحكيم : الفرع الثان 

 تقوم هيئة التحكيم بتقدير وتوزيــــع تكاليف ومصروفات التحكيم  
ً
اع مُقارنة  لظروف الي  

ً
 لما تراه مُناسبا

ً
وفقا

ال على أن "42لبه الخصوم، وقد نصّت المادة ) بما يط يتحمّل تكاليف التحكيم من   -1( من قواعد الأونسيير

ا المبدأ  الخاشونحيث  الأطراف  أو  الخاش  تلك  لطرف  من   
ً
تقسم كلا أن  التحكيم  لهيئة  يجوز  ولكون   ،

الأط بير   الاعتبار التكاليف  ي 
ف  القضية   ظروف 

ً
آخذة  ،

ً
معقولا التقسيم  ذلك  رأت  إذا  هيئة    -2  . راف  د 

ّ
حد

ُ
ت

 المبلغ الذي قد يتعيرّ  على 
ً
ي أي قرار تحكيم آخر إذا رأت ذلك مُناسبا

، أو ف  ي
ي قرار التحكيم النهان 

التحكيم ف 

 لقرار توزيــــع التكاليفأحد الأطراف أن يدفعه إلى طرف  
ً
( من قانون 46المادة ) نصّت  ، كما  64"  آخر نتيجة

ي على ذات المبدأ 
 . 65التحكيم الإمارانر

 
ال للتحكيم التجاري الدولىي ، قواعد الأ(42المادة ) 64

 . ونسيير
: الأتعاب والنفقات تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك، يكون لهيئة التحكيم  ينصّ اتفاق الأطراف على خلاف ذلكما لم    -1نصّت المادة على أنه "   65

ي  
ي هيئة التحكيم ف 

ي تكبدها أي عضو ف 
اء من قبل هيئة التحكيمسبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعالتر مصاريف  لهيئة التحكيم الحُكم بال  -2.  يير  الخير

ي البند )
( من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمير  1المنصوص عليها ف 

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7


 
 

246 
 

International Journal of Financial, Administrative and Economic Sciences, London Vol (3), No (7), 2024    

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7   E-ISSN 2977-1498  
 

 استنفاد ولاية هيئة التحكيم : لفرع الثالثا

ق بما يتها فيها يخصّ الدعوى التحكيميةبصدور الحُكم التحكيمي تستنفد هيئة التحكيم ولا 
ّ
، إلا فيما يتعل

 للحُكم فيما شابه من غموض، وتصحيح الحُكم  
ً
ا استثناه النظام وجعله من اختصاص الهيئة بوصفه تفسير

 . ئه المادية الحسابية أو الكتابية من أخطا

كم التحكيم : الفرع الرابع
ُ
طلان ح

ُ
 بدء ميعاد دعوى ب

الباب   المختصة، وقد جاء  المحكمة  أمام  بالبُطلان  بالطعن عليه  م 
ّ
التقد يُمكن لأطرافه  الحُكم  بعد صدور 

 ومُق51-49ومواده ) السادس من نظام التحكيم السعودي 
ً
ما
ّ
 لدعوى بُطلان حُكم التحكيم ( مُنظ

ً
نا
ّ
 . ن

اول موضوع الحُك
َ
ن
َ
ي المطلب الثالثوبعد ذلك سيُت

 . م محلّ الإيداع ف 

كم محلّ الإيداع : المطلب الثالث
ُ
 موضوع الح

 لآ 
ً
 ومنتجا

ً
قها؛ كي يكون الإيداع صحيحا

ّ
 موضوعية يستلزم تحق

ً
ثارها وهي على  إن لإيداع حُكم التحكيم أمورا

 : النحو التالىي 

 محل الإيداع : الفرع الأول

 محل الإيداع هو أصل الحُكم أو صور 
ّ
ي المادة ) ة موقعه منه  نصّ نظام التحكيم السعودي على أن

(  44وذلك ف 

م المصري؛ إذ خيرّ من صدر الحُكم لصالحه بإيداع أصل الحُكم أو 
ّ
 سار المنظ

ً
من النظام، وعلى ذلك أيضا

المادة ) صورة منه ي 
التحكيم المصري ما نصّه: "( من  47، حيث جاء ف  الحُكم  قانون  يجب على من صدر 

ي والقانون  لصالحه إيداع أصل الحكم التحكيمي أو صورة منه موقعة ... " على العكس من ذلك القانون المغرنر

طا  ي اللذان اشير
ي   ،تقديم أصل الحُكم فقط  اليمت 

ا بالإلزام بإرفاق نسخة من اتفاق التحكيم مثلهما ف   ّ  ذلك وتمير

ي 
 . مثل قانون التحكيم الكويتر

ي حال تقديم طلب تنفيذ 
ط نظام التحكيم السعودي إيداع اتفاق التحكيم، على العكس من ذلك ف  ولم يشير

طت المادة ) ح ي تقديم بعض الطلبات ومن ضمنها ( من نظام التحكيم السعود53كم التحكيم، فقد اشير

ي إيداع حُكم التحكيم، ويرى الباحث أفضلية لاتفاق التحكيم  صورة طبق الأصل) 
(، وهو الذي لم يُطلب ف 

 
ات المحكملأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المب اع وخير  

ي مقدار  -3. ذول وطبيعة الي 
لا يجوز تقديم أي طلبات للمحكمة لإعادة النظر ف 

ي حال وجود اتفاق على تحديدها"المصاريف، وذل
 . ك ف 
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القضائية على  الرقابة  لفرض مزيدٍ من  الإيداع  التحكيم محلّ  حُكم  التحكيم ضمن  اتفاق  من  إرفاق صورة 

 .  الحُكم التحكيمي

ي إيداع أصل الحُكم أو  
ي محلّ الإيداع؛ بأن وضع التخيير ف 

 بالمرونة ف 
ً
م السعودي حقيقة

ّ
وهنا تفوّق المنظ

  
ً
ي عدم إيداع الأصل وتقديم صورة من الحُكم والاحتفاظ بالأصل؛ خوفا

صورة منه، إذ إنه راعى رغبة البعض ف 

ي مسأ
لة إيداع الحكم التحكيمي بأصل الحكم أو  عليه من الضياع أو التلف، إلا أن عند بعضهم أن التخيير ف 

 لأي تزوير قد يحدث  
ً
با
ّ
. ويرى الباحث 66صورة منه محلّ إشكال، ويرون أن الأفضل إيداع أصل الحُكم تجن

وير (، ذلك أن الواقع العملىي للإيداع يتضمّن إتمام الإجراء عن طريق صعوبة حدوث مُسَوِّغ ذلك الرأي )الير 

ها  رفع للمحكمة ويحصر 
ُ
(، ومن جميع أطراف العملية التحكيمية )الخصوم وهيئة التحكيم  دعوى قضائية ت

 
َ
 المصلحة الأكير للخصوم هي بالتخيير ـمَّ صعوبة حدوث ذلك المُسَوِّغث

ي إيداع أصل الحكم أو صورة   ، وتبفر
ف 

 . منه 

اط إرفاق ما يثبت إيداع الحُكم م السعودي بعدم اشير
ّ
؛ وذلك للأسباب التالية وقد أحسن المنظ  : التحكيمي

يثبت الإيداع؛   -1  تقديمِ ما 
َ
اط الحُكم اشير تنفيذ  ي تقديم طلب 

رض للتأكد من قيام المحكمة بفأن ف 
 . رقابتها على الحكم قبل تنفيذه 

2-  
ً
اط تقديم ما يثبت الإيداع قبل تنفيذ الحكم تأكيدا ي اشير

غ المحكوم عليه بالحكمأن ف 
ّ
 .  على تبل

 للفق -3
ً
دها من أن الحكم لم يصدر مخالفا

ّ
رة أن دعوى البطلان قائمة على فرض رقابة المحكمة وتأك

 . الخمسير  من نظام التحكيم السعودي( من المادة 1) 
من المادة   1انقضاء ميعاد رفع دعوى الطبلان )حسب الفقرة  أن تقديم طلب التنفيذ لا يكون إلا بعد   -4

ـمَّ يتأكد 60( وهي مدة ) 55
َ
ة معينة، ومن ث

ّ
وطة بمد ، أي أنها مشر

ً
انقضاء مدة الإيداع البالغة   ( يوما

 ) ( يو 15) 
ً
، على العكس من ذلك دعوى بطلان حكم (43من المادة    1والفقرة    44لمادة  حسب اما

 
ّ
رفع خلال ) التحكيم، فهي غير معل

ُ
، وإنما ت  من تاريــــخ الإبلاغ   (60قة على انقضاء زمنِ إجراءٍ معيرّ 

ً
يوما

ط تقديم ما يُثبت الإيدا بالحُكم رفع قبل إيداع الحكم، لذلك لم يُشير
ُ
 . ع، بل قد ت

م عدم وجود مصلحة لطالب البطلان من   -5
ّ
قد
ُ
 الغالب أن تكون دعوى البُطلان ت

َّ
إيداع الحُكم، إذ إن

ط )المصلحةمن الطرف المحك مَّ انتفاء شر
َ
ي عدم وجاهةوم عليه، ومن ث

إلزامه بتقديم ما   ( مما يعت 
 . يُثبت الإيداع 

 
، صديق هادي،    66 ي نظام التحكيم، المدد القانونية وآثارها  هـ  1436مباركي

، جامعة دار العلوم، رسالة مف  مة للحصول على درجة الماجستير
ّ
، كلية  قد

 . 82، ص الحقوق
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ي ا
ف بالإيداع: لفرع الثان 

ّ
 المكل

لف بإيداع حُكم التحكيم على عاتق 
ّ
هيئة التحكيم؛ إذ نصّت المادة   إن نظام التحكيم السعودي جعل المك

ي صدر بها لدى  ( من النظام على أن "44) 
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التر

، حيث جعلت المادة ) المحكمة المختصة ... " وسار على ذات الاتجاه ال ي
( من القانون الإيداع 22قانون اليمت 

،  ، كما سار على ذات الا 67لدى قلم كتاب المحكمة المختصة على عاتق هيئة التحكيم   تجاه العديد من القوانير 

المدنيةومنها  قانون الإجراءات   :   ( المادة  ي 
ف  الجزائري  المدن( 452والإدارية  المرافعات  والتنفيذ ، وقانون  ية 

ي المادة ) 
ي ف 
ي إيداع حُكم التحكيم من هيئة التحكيم تحقيق ضمانة أكير 271العرافر

( ويرى بعض الفقهاء أن ف 

 . 68لرقابة الحكم 

م السعودي وإن كان قد عيرّ  الطرف الموكل له إجراء الإيداع ) هيئة التحكيم ( إلا  
ّ
كما يرى الباحث أن المنظ

ي الأشياء 69أنه ليس ثمّة نصٌّ يمنع ولا يُجير  لأطراف التحكيم وبالأخص المحكوم له بالإيداع  
، ولأن الأصل ف 

أطراف قيام  بالإمكان  فإنه  متوفر  غير  المانع  النصّ  ولأن  التحكيمي   الإباحة،  الحُكم  بإيداع  وقد التحكيم   ،

التحكيم السعودي أحقيّة الأ  الرابعة من نظام  المادة  :  تضمّنت  الغير خيص للغير )ومن ضمن  الير ي 
طراف ف 

ي يُجير  فيها النظام اختيار الإجراء من الأطراف، وعليه فيُمكن  هيئة التحكيم
ي الأحوال التر

ي اختيار الإجراء ف 
( ف 

الاتفاق بير  الأطراف على أن من يقوم بالإيداع هو الطرف المحكوم له، وليس أمام هيئة التحكيم إلا إعمال  

 وأن تكليف هيئة التحكيم بالإيداع ليس من النظام 
ً
ـمَّ جواز الاتفاق على   هذا الاتفاق، خاصة

َ
ث العام، ومن 

م المصري الذي
ّ
ي المادة )   مُخالفته، عكس المنظ

داع ممن  يكون الإي( بوجوب أن  47نصّ على قاعدة آمرة ف 

 . صدر حُكم التحكيم لصالحه

 
اع مع اتفاق التحكيم إلىنصّت المادة على أنه "  67 ي موضوع الي  

ي تصدرها ف 
قلم كتاب المحكمة    على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التر

 . المختصة ... "
ط الإيداع لأحكام التحكيميئة التحكيم هو الرقابة القضائيةإذا كان الهدف من الإيداع عن طريق ه  68 ؟ لا  الأجنبية وإنما يُكتف  بتنفيذها   ، فلماذا لا يُشير

ما وأنه عند التقدم لتنفيذ الحكم فإن ا  . لمحكمة يكون لديها نسخة من الحكمسيَّ
أمير  ش هيئة    69 التحكيم من  إيداع حكم  الاستئناف بمحافظة جدة طلب  قبول محكمة  القول  ي هيئة  ويدعم ذلك 

 ف 
ً
ليس عضوا أنه  التحكيم رغم 

( المقيّدة برقم  القضية  ي 
الاستئناف  (هـ  1443لعام    4470091939التحكيم، وذلك ف  الأولى بمحكمة  الاستئناف  دائرة  الصادر من  الحكم   

ً
، وأيضا

ي القضية المقيّدة برقم )
فأجاب  سألت الدائرة مقدم الطلب  جاء ضمن وقائع الدعوى ما نصّه: " هـ( وقد    1444لعام    4470144903بمحافظة جدة ف 

ي القضية رقم ) بأنه أمير  ش هيئة التحكيم"
 الحكم الصادر ف 

ً
هـ( من دائرة الاستئناف الثالثة بمحكمة الاستئناف   1444لعام    4470085631، وأيضا

م من أمير  ش هيئة ال
ّ
،  هـ  1445/ 12/ 06يــــخ الزيارة للموقع  ، تار تحكيم، البوابة القضائية العلميةبمكة المكرمة بقبول طلب إيداع حكم التحكيم المقد

ا بأحقية هيئة  القائل  الرأي  يعزّز  للغير وكلّ ذلك  الإيداع  إيعاز مهمة  لم  لتحكيم  التحكيم  أمير  ش هيئة  إيداع  أن  بتفويض من هيئة  ؛ ذلك  إلا  ن 
ُ
يك

 . التحكيم
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ً
جاه آخر؛ إذ جعل إيداع الحُكم التحكيمي منوطا

ّ
وعلى العكس من ذلك جاء قانون التحكيم المصري برأيٍ وات

 
ً
ي حال صدر الحُكم لأكي  من طرف فلهم جميعا

 حقّ الإيداع؛ إذ نصّت بالطرف الذي صدر الحُكم لصالحه، وف 

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة  ( من القانون على أنه "47المادة ) 

 بلغة  
ً
 عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا

ً
ي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا

موقعة منه باللغة التر

ي قلم كتاب ال
ي المادة ) أجنبية، وذلك ف 

تجاه  ( من هذا القانون ... " وقد أخذ بذات الا 9محكمة المُشار إليها ف 

، ومن ي المادةها العديد من القوانير 
ي ف 
م السعودي 47)   : قانون التحكيم العمان 

ّ
(، ويرى الباحث أن يحذو المنظ

ف بإيداع حُ 
ّ
م المصري بجعل المكل

ّ
 . المصلحةكم التحكيم على عاتق ذي حذو المنظ

ي الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام التحكيم  
ي  وترد مسألة حيال هيئة التحكيم وتعريفها المذكور ف 

التر

المحكمير   بأنها "فريق من  التحكيم  النظامية فإن الإيداع يكون من  عرّفت هيئة  الفقرة  ـمَّ وحسب 
َ
ث " ومن 

؛ إذ لم تنصّ المادة على أحقيّة أعضاء هيئة التحكيم تفويض أحدهم بالإيداع، وكذا لم تنصّ  
ً
الفريق كاملا

ي حال وافق أطراف التحكيم على ذلك  
، ومن ثمّ 70الفقرة النظامية على أحقيّة رئيس هيئة التحكيم بالإيداع ف 

ع دعوى يكون فيها أكي  من  ولأن الواقع العملىي يشهد بأن عملية الإيداع تتم عير رفع دعوى ولأنه لا يُمكن رف

ي حمدعٍ )أعضاء هيئة التحكيم 
ي ( إلا ف 

ه )بافر ( عن غير عية لأحدهم )أحد المحكمير  ال صدور صك وكالة شر

ه  المحكمير   عية لغير ي عمل وكالة شر
( وهذا لا يُتصوّر؛ لتعقيد تلك الإجراءات وعدم رغبة بعض المحكمير  ف 

عية فقط ( لأي تفويضٍ،ط، وعدم قبول منصة )ناجزلأجل إيداع حُكم التحكيم فق  . والاعتداد بالوكالة الشر

 ؟كيم من قبل أمير  ش هيئة التحكيمكذلك يرد سؤالٌ، وهو هل يحقّ للمحكمة رفض إيداع حُكم التح

ي هيئة التحكيم، ونظام 
 ف 
ً
والجواب حسب رأي الباحث نعم، ذلك أن أمير  ش هيئة التحكيم ليس عضوا

 لتعيير  أمير  ش لهيئة التحكيم، وإن 
ً
التحكيم السعودي إبّان ذكره لآلية تشكيل هيئة التحكيم لم يتطرّق أبدا

  أمير  ش للهيئة؛ لجواز ذلك وعدم منعه  
ّ
عير
ُ
ي  كان بعض هيئات التحكيم ت

م إلا أن ذلك لا يعت 
ّ
من قبل المنظ

ـمَّ يرى الباحث عدم صحّة قيام أمير  ش ه
َ
ي الهيئة، ومن ث

يئة التحكيم بإيداع القول بأن أمير  الش هو عضوٌ ف 

 . حُكم التحكيم 

ي حال لم يتمّ دفع أتعابهم: هل يحق لهيئة التحكيم الامتناع عن إيداع حُكم التكما يُطرح سؤالٌ وهو 
 ؟ حكيم ف 

 
ي نصّت على أنه "( من نظام التح39( من المادة )3رة )كالفق  70

ي المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس  كيم السعودي التر
يجوز أن تصدر القرارات ف 

 ". م يتفق طرفا التحكيم على غير ذلكالهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما ل
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ي العملية التحكيمية 
مَ أتعابهم قبل البدء ف 

ُّ
سَل
َ
ي ذلك؛ لكون النظام أتاح لهم ت

ويرى الباحث عدم أحقيّتهم ف 
ا 71

ً
غ مِ أتعابهم لا يكون مُسَوِّ

ُّ
سَل
َ
ر ت

ّ
ي تأخ

ـمَّ رضاهم ف 
َ
امٍ بإيداع الحُكم  ، ومن ث ، ولهيئة التحكيم حقّ للإخلال بالير 

ي بأن عقود 
 الطرف الذي لم يدفع له أتعابه، كما يرى الباحث أهميّة صدور قرار يقض 

ّ
رفع دعوى قضائية ضد

 .72أتعاب المحكمير  هي سندات تنفيذية  

اع : الفرع الثالث  للت  
ً
كم منهيا

ُ
 أن يكون الح

ي موضوع  
الفاصل ف  الحكم  أكان  المحكم، سواءٌ  الصادرة من  الإيداع يشمل جميع الأحكام  أن  يرى بعضهم 

ي الأحكام الإجرائية 
 73الدعوى أم ف 

ً
ي تصدرها هيئة التحكيم سواءٌ أكانت وقتية

، ويشمل ذلك كلّ القرارات التر

 لأطراف  74  أم غير وقتية
ً
قة
ّ
 مُتحق

ً
، ذلك أنه لا يوجد ثمّة مسوّغ للتفريق بير  أحكام التحكيم، وأن هناك مصلحة

ه من الأحكام    أو غير
ً
اع التحكيمي أو بعضهم من إيداع أي حكمٍ يصدر، وإن كان جزئيا ، إلا أن الباحث يرى  75الي  

اع؛ وذلك لأنه المُتوافق مع الغرض من الإيداع، كفرض  أن الإيداع وإلزاميته لا يكون إلا للحُكم المنهي للي  

ه    بالكثير من البيا76الرقابة وتنفيذ الحُكم وغير
ً
ي نصّت عليها المادة ) ، كما أن الحُكم يكون مشمولا

(  42نات التر

ي تك
ق من مدى نظامية الحُكم من نظام التحكيم السعودي التر

ّ
ي للتحق

 . ف 

كم التحكيم : الفرع الرابع
ُ
كم للبيانات الشكلية والموضوعية لح

ُ
 استيفاء الح

البيانات   التحكإن  لحُكم  والموضوعية  ) الشكلية  المادة  ذكرتها  الإيداع  محلّ  التحكيم 42يم  نظام  من   )

 : السعودي، والبيانات هي كما يلىي 

 
ً
 : الكتابة أولا

طت المادة )  ، 1/ 42اشير
ً
 باطلا

ّ
 وإلا عُد

ً
( من نظام التحكيم السعودي لصحّة حُكم التحكيم أن يكون مكتوبا

ي الدولة كالأحكام القضائيةكما أن حُكم هيئة التحكيم لا يلزم إصداره باسم السلطة الع
ي ذلك تقول  ليا ف 

، وف 

إن قرار هيئة التحكيم لا يستلزم تصديره باسم صاحب السمو رئيس الاتحادية العليا الإماراتية: "  المحكمة

 
بعه المحكمون حسب أغلب 71

ّ
 . ما يت

عة من المحامير  مع عملائهم ستكون سندا  72
ّ
 مع ما أعلنه معالىي وزير العدل بأن عقود أتعاب المحاماة الموق

ً
 . ت تنفيذية؛ وذلك لاستيفاء حقوقهم توافقا

، مرجع سابق، ص   73 ، فتحي  . 925والىي
 . 52محمد، بلال، مرجع سابق، ص  74
 . 382مرجع سابق، ص ، الزيد، أحمد ناصر  75
ي  م  2020العشاري، معاذ سعيد،    76

، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد  ، تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية دراسة ف  ي
ي والقانون الأردن 

القانون اليمت 
 . 61، ص 4، المجلد 22
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ي قرار هيئة 
ف  ي 

يقتض  لا  السمو يغطىي ذلك كما  باسم صاحب  بتصديره  التصديق عليه  الدولة، وإن حكم 

 التحكي 
ً
 معينا

ً
ذات المبدأ؛ حيث ذكرت ، كما ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى  77"  م صيغة معيّنة ولا بيانا

ي أحكام المحكمير  أن تصدر باسما نصّه: "
 ف 
ً
 .78"  م الشعب كأحكام المحاكم النظاميةليس مطلوبا

 
ً
 وجنسياتهم، وصفاتهم ، وأسماء المحكمي   وعناوينهم، هم: أسماء الخصوم وعناوين ثانيا

وعناوينهم   المحكمير   وأسماء  وعناوينهم،  الخصوم  أسماء  على  التحكيمي  حكم 
ُ
ال يشتمل  أن  يجب 

ي على الحُكم بعد تسليمه للمحكمة.   وجنسياتهم وصفاتهم؛ وذلك لقيام المحكمة المختصة بدورها الرقانر

ة من نظام  ي الفقرة الأولى من المادة العاشر
ط الوارد ف  ق الشر

ّ
كما أن ذكر أسماء الخصوم هو لضمان تحق

 . 79التحكيم السعودي 

ي التحكيم  
رَف 
َ
ي ببطلان حُكم التحكيم؛ لخلوّه من عناوين ط

وقد صدر حكمٌ من محكمة استئناف القاهرة بقض 
80 .   ، المحكمير  ق بجنسيات 

ّ
المتعل التحكيم  اتفاق  مُراعاة  للتأكد من  المحكمير  هو  أن ذكر جنسيات  كما 

عية أو النظامية  ي العلوم الشر
وذكر صفات المحكمير  هو للتأكد مّما إذا كان أحدهم يملك شهادة جامعية ف 

ي 
ي ذكرها النظام ف 

وط التر  اختلال أي من الشر
َّ
 صفات المُحكمير  يكون مؤداه  وفق ما نصّ عليه النظام؛ إذ إن

ليس  التحكيم  هيئة  رئيس  أن  بسبب  التحكيم  حُكم  ببطلان  حُكمٌ  حيث صدر   ، التحكيمي الحُكم  إبطال 

عية أو النظامية  ي العلوم الشر
 على شهادة جامعية ف 

ً
 . 81حاصلا

 
ً
كم التحكيم  ثالثا

ُ
 : تاري    خ النطق بح

ومدد  إجراءات  من  التاريــــخ  ذلك  ب على 
ّ
ت يير لما  تاريــــخ صدوره؛  ذكر  التحكيمي  الحُكم  يتضمّن  أن  يجب 

ه أن حُكم  كدعوى بُطلان حُكم التحكيم، وكذا إيداع الحُكم لدى  
ّ
المحكمة المختصة، والأولى من ذلك كل

 
َ
ة معيّنة، ومن ث

ّ
م للأطراف خلال مد

ّ
 . ـمَّ يجب ذكر تاريــــخ صدور الحُكمالتحكيم يجب أن يُسل

 
 عن  1991/ 03/ 26ق بتاريــــخ    12لسنة    254، الطعن رقم  الأحكام المدنية والتجارية  77

ً
 لنظام التحكيم السعودي،  : بيانات حُكم التحم، نقلا

ً
كيم وفقا

 . 22أحمد ناصر الزيد، ص 
، أبريل لعام  2008/ 09/ 02بتاريــــخ  124/ 147و  16، الدعوتير  رقم الدائرة السابعة الاقتصادية 78 ي

 . 473م، ص  2009م، مجلة التحكيم، العدد الثان 
ي حقوقه سواءٌ أكان شخصنصّت الفقرة على أنه " 79

"لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف ف 
ً
 اعتباريا

ً
 أم شخصا

ً
 طبيعيا

ً
 . ا

ي المصري، مجلة التحكيم العالمية،   ، حُكم منشور م  2008/ 05/ 06( بتاريــــخ  117/ 124، الدعوى رقم )( تجاري7الدائرة )  80
ي باب الاجتهاد القضان 

ف 
، السنة الأولى، شهر أبريل لعام  ي

وت، العدد الثان   . 385م، ص  2009بير
ي القضية رقم ) دائرة الاستئناف التجارية الأولى  81

ي  ،  (هـ  1438لعام    1036، الحُكم ف 
ي تسبيب الحُكم  هـ  1438/ 07/ 14الجلسة المؤرخة ف 

كر ف 
ُ
، وقد ذ
ي أي مرحلة وهي من ا

بطل الحُكم بسببها هي مما نصّ عليه النظام ، واستقر القضاء على التصدي لها ف 
ُ
ي أ
 عنأن هذه المسألة التر

ً
: لنظام العام. نقلا

 لنظام التحكيم السعودي، أحمد ناصر الزيد، ص بيانات حُكم التح
ً
 . 23كيم وفقا
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وير؛ لكونِ حُكم التحكيم  وتاريــــخ الحُكم المذكور هو حجّة على الأطراف ولا يُنقض إلا باتباع طرق الطعن بالير 

 . 82حجّة وورقة رسمية 

 
ً
ص اتفاق التحكيمرابعا

ّ
 : ملخ

 وإنما يُكتف   
ً
ورة نقله حرفيا ص اتفاق التحكيم، وليس بالصر 

ّ
يجب أن يشتمل الحُكم التحكيمي على ذكر ملخ

ص وافٍ للمحكمة المختصة 
ّ
 . 83بذكر ملخ

 ديوان المظالم أن عدم اشتمال الحُكم التحكيمي على و 
َّ
 للبطلانوقد عَـد

ً
، وقررت  ثيقة التحكيم ليس موجبا

مع العلم بأن وقت صدور الحُكم كان  م؛ لتضمير  الحكم وثيقة التحكيم ) المحكمة إعادة الحُكم لهيئة التحكي 

ي الذي كان يُلزم تضمير  الحُكم وثيقة ال
 . 84( تحكيميُطبّق نظام التحكيم الملغ 

المسائل   ي 
ف  التحكيم  للتأكد من فصل هيئة  التحكيم  اتفاق  ص 

ّ
ملخ أهميّة ذكر  ز  اتفاق  وتير دها 

ّ
ي حد

التر

ي أكي  من ذلكالتحكيم دو 
 . ن تجاوزها بالفصل ف 

 
ً
ص لأقوال وطلبات الخصوم ومرافعاتهم ومستنداتهم  خامسا

ّ
 : ملخ

ي 
ي الدعوى، وكذا ما ورد ف 

ص لما ذكره الخصوم وما طلبوه ف 
ّ
يجب أن يشتمل الحُكم التحكيمي على ملخ

م من مذكرات  
ّ
د
ُ
ومستندات داعمة، وكلّ ذلك لتمكير  المحكمة المختصة من  الجلسات المنظورة، وما ق

ام حق الدفاع، وخلوّ الحُكم من ذكر   ي وإعمال مبادئ المواجهة واحير
ق ضمانات التقاض 

ّ
بحث مدى تحق

، وبذلك حكمت هيئة التدقيق بديوان المظالم  . 85ذلك يؤدي لبطلان الحُكم التحكيمي

 
ي مصري، الطعن رقم  82

ي  1961/ 11/ 30ق، بتاريــــخ  25لسنة  586نقض مدن 
 . 730، الجزء الثالث، ص 12م، مكتب فت 

، الأحكام المدنية  83 ي  دنر
ي    2002/ 11/ 23ق، بتاريــــخ    2200لسنة    328، الطعن رقم  تميير 

 الطعن رقم    819، ص  ، الجزء الأول13م، مكتب فت 
ً
 39وأيضا

ي    2005/ 04/ 16ق، بتاريــــخ    2005لسنة  
 عن843، الجزء الأول، ص  16م، مكتب فت 

ً
 لنظام التحكيم السعودي، : بيانات حُكم التح، نقلا

ً
كيم وفقا

 . 23أحمد ناصر الزيد، ص 
ي تسب  84

وبعد اطلاع الدائرة على هذه الأمور لم تجد فيها ما يستوجب نقض الحُكم لأجله سوى عدم اشتماله على وثيقة  يب الحُكم ما نصّه: "وقد جاء ف 
 إعادته للهيئة لتضمينه نصّ الوثيقة، أما بقية الأمور الشكلية فإن الدائرة تر 

ً
كر سلفا

ُ
ها على  التحكيم، الأمر الذي قررت معه الدائرة كما ذ ى عدم تأثير

ي انته إليها؛ لأن الأصل عدمها النتيجة السلامة الحُكم و 
اضات أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، وهذا سكوت تر ض بهذه الاعير ض لم يعير ، ولأن المعير

اضات غير قائمة، ولا تستند إلى
ي معرض الحاجة بيان، وتنتهي الدائرة إلى أنها اعير

ي وقت المرافعة على فرض حصولها والسكوت ف 
 دليل  منه عنها ف 
ها على سلامة الحُكموترى الدائ ي ، رقم الحكم الابتهـ  1417/ق لعام  1/ 1690قم القضية  ، ر هـ  1423- 1408ة الأحكام القضائية  " مدونرة عدم تأثير

دان 
 . 144- 141هـ، ص   1420/ 06/ 23هـ، تاريــــخ الجلسة   1420لعام  3/ت/ 142كم التدقيق ، رقم حُ هـ 1420لعام  10/د/ت ج / 28

ي الحُكم الصادر من ال  85
ةف  ي باب الاجتهاد القضدائرة القضائية التجارية العاشر

ي المملكة العربية السعودية، مجلة التحكيم العالمية،  ، حُكم منشور ف 
ي ف 
ان 

، السنة الثالثة، شهر أبريل لعام  وت، العدد العاشر  . 297م، ص 2011بير

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7


 
 

253 
 

International Journal of Financial, Administrative and Economic Sciences, London Vol (3), No (7), 2024    

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n7p7   E-ISSN 2977-1498  
 

 
ً
كم  سادسا

ُ
 : تسبيب الح

ي وذلك باطمئنان الخصوم بالأسباب  
إن تسبيب الحُكم هو جوهر الحُكم؛ إذ به تحقيقٌ لضمانات التقاض 

  ،
ً
مُسبّبا التحكيم  حُكم  يكون  أن  السعودي  التحكيم  نظام  أوجب  ذلك  ، ولأجل  التحكيمي للحُكم  المؤدية 

(  1مُخالفة ذلك، حيث نصّت الفقرة )   وجعل ذلك من القواعد الآمرة؛ إذ لم يسمح للخصوم بالاتفاق على

، ويوقعه ن نظام التحكيم السعودي على أن " ( م42من المادة ) 
ً
 ويكون مسبّبا

ً
يصدر حُكم التحكيم كتابة

 ، ي حال تشكيل هيئة التحكيم من أكي  من محكم واحد يُكتف  بتوقيعات أغلب المحكمير 
المحكمون، وف 

ي محصر  
ط أن يثبت ف   . 86" القضية أسباب عدم توقيع الأقلية  بشر

 
ً
حكم : سابعا

ُ
 منطوق ال

ه من   م لهيئة التحكيم من طلبات ودفوع وعقد جلسات وتقرير خبير وغير
ّ
د
ُ
ق نِتاج كلّ ما  الإجراءات  وهو 

 . الموصلة لمنطوق الحُكم

ي كلّ طلبات 
اع، كما يجب أن يفصل ف   يخرج عن موضوع الي  

ّ
، وألّ

ً
 يكون غامضا

ّ
ي منطوق الحُكم ألّ

ويجب ف 

 الحُكم 
ّ
ي التحكيمالخصوم وإلا عُد

، ولطرف 
ً
 . 87 طلب إكماله وفق الأوجه النظامية ناقصا

 
ً
كم التحكيمثامنا

ُ
 : النطق بح

ينطق رئيس لنظام التحكيم السعودي على أن "  ( من اللائحة التنفيذية14( من المادة ) 1نصّت الفقرة ) 

نظام التحكيم   ( من33( من المادة )2، كما نصّت الفقرة ) 88"  بالحُكم بعد إقفال باب المرافعة  هيئة التحكيم

ي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة السعودي على أنه "
يجب إبلاغ طرف 

ط  89"  د بوقت كافٍ مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحُكم ... وذلك قبل الانعقا ، وعليه يكون النظام قد اشير

د  
ّ
حد

ُ
ت ي جلسة 

ف  بالحُكم  النطق  ّ   وجوب  تمير ويرى  بوقتٍ كافٍ،  انعقادها  قبل  الأطراف  بها  غ 
ّ
ويُبل لذلك، 

ٌ لتلك  ي معرفة تاريــــخ صدور الحُكم؛ إذ يوجد محصر 
ة ف 
ّ
ي ذلك، لكون ذلك أدعى للدق

م السعودي ف 
ّ
المنظ

ـمَّ يُرجع إليها حال الاختلاف حال موعد صدور الحُكم، ولا سيما مع  
َ
ي صدر بها الحُكم، ومن ث

الجلسة التر

 ة تحديد تاريــــخ صدور الحُ أهميّ 
ً
ي سبق أن ذكرناها تفصيلا

 . كم التر

 
 ( ، نظام التحكيم السعودي .  1/ 42المادة )  86
 .  31البجاد ، محمد ناصر ، مرجع سابق ، ص  87
 التحكيم السعودي . ( اللائحة التنفيذية لنظام  1/ 41المادة )  88
 ( ، نظام التحكيم السعودي .  2/ 33المادة )  89
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ي المطلب الرابع جزاء
 . مُخالفة قواعد الإيداع والإجراء  والباحث سيتناول ف 

ي حال المُخالفة : المطلب الرابع
 
 جزاء مُخالفة قواعد الإيداع والإجراء ف

 لبطلان الحُكم؛ وذلك أن الإيداع إجراءٌ لاحق للعملية 
ً
أبدا إن مخالفة قواعد إيداع حُكم التحكيم لا تؤدي 

ما وأنه إجراء تنظيمي فقط ، وذلك أن الإيداع يُراد منه تعجيل الإجراءات وتمكير  المحكوم  90  التحكيمية، لا سيَّ

 الحُكمله بتنفيذ الحُكم، فكيف يكون جزاءُ ع
َ
، وذلك فيما يخصُّ عدم إيداع الحُكم التحكيمي  دم الإيداع بُطلان

د للإيداع 
ّ
، وهو الرأي الذي يؤيّده  91أو إيداعه لدى محكمة غير مختصة، أو إيداعه بعد انقضاء الأجل المحد

 . 92الباحث والذي يدعمه العديد من الأحكام والتطبيقات القضائية 

تب عليه وقف  كما ذهب بعض القضاء السعودي إلى أن عدم إيداع الحُكم لدى المحكمة المختصة لا يير

بْ على ذلك جزاء  
ِّ
يُرَت ، ذلك أن الإيداع إجراء لاحق على صدور حكم 93تنفيذ الحكم؛ وذلك أن المنظم لم 

 مع المادة )   ، إلا أن الباحث يرى تعارض94التحكيم فلا يصل لذاتية الحُكم  
ً
 صريحا

ً
نظام   ( من53ذلك تعارضا

 . التحكيم السعودي

 على وجوب تقديم ما يُثبت إيداع حُكم التحكيم  
ً
، كي يتمّ تنفيذ الحكم وقد 95وعليه فإن النظام نصّ صراحة

( من 53؛ لعدم استيفاء متطلبات المادة ) استقر قضاء الاستئناف على عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم

ي عدم تقديم ما يدلّ على إيداع حُكم التحكيم لدى المحكمة المختصة؛ 
نظام التحكيم السعودي المتمثلة ف 

 لبطلان حكم التحكيم باعتبار أن الإيداع 
ً
لأن عدم إيداع حُكم التحكيم لدى المحكمة المختصة لا يكون سببا

التج الدائرة  حُكم  ي 
ف  جاء  التحكيم.  حكم  لصدور  لاحق  إجراء  بمنطقة هو  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  ارية 

 
 . 51محمد، بلال، مرجع سابق، ص  90
ي    91

ي القوانير   1472ق،    44لسنة    521قم  ، طعن ر م  1978/ 02/ 15حكم محكمة النقض المصرية، الصادر ف 
، التحكيم ف   عن أحمد عبدالله الجبلىي

ً
، نقلا

 . 421الحديث، الإسكندرية، ص العربية، المكتب الجامغي 
 عن: فتحي والىي   2003/ 11/ 22( بتاريــــخ  119لسنة   46( تجاري، القضية رقم )91حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة )  92

ً
ي  ، قام. نقلا

نون التحكيم ف 
  472،  29م، المجموعة )  1978/ 02/ 15( بتاريــــخ  /ق44/ 521، الطعن رقم )وكذا حكم محكمة النقض المصرية  459، ص  النظرية والتطبيق

ً
. نقلا

يري، التحكيم التجاري الدولىي   حكم    198، ص  عن: محمود مختار الير
ً
(  119لسنة    56عوى رقم )( الد91محكمة استئناف القاهرة الدائرة )وأيضا

، ص 451م،  2003/ 02/ 26بتاريــــخ  قاوي، التحكيم التجاري الدولىي
 عن: محمدو سمير الشر

ً
 . 452. نقلا

هـ،    1440/ 08/ 30هـ، تاريــــخ الجلسة    1440لعام    1795الاستئناف رقم  ، قضية  هـ  1440وزارة العدل لشهر شعبان    الأحكام المنشورة على موقع  93
496 

ً
يف، مبادئ التحكيم، ص . نقلا قاوي، ويحتر حسير  الشر ي إبراهيم الشر  . 338 عن الشهانر

، الأحكام المدنية، الطعن رقم    94 ي  بدنر
ي    2004/ 09/ 26ق، بتاريــــخ    2004لسنة    40حكم محكمة التميير 

، وكذا الطعن 1601،  1، الجزء  15م، مكتب فت 
ي  ،  م  1998/ 06/ 07ق، بتاريــــخ    1998لسنة  111رقم  

يف، مرجع  . نق 496،  1، الجزء  9مكتب فت  قاوي، ويحتر حسير  الشر ي إبراهيم الشر  عن الشهانر
ً
لا

 . 338سابق، ص 
 الحكم الذي يصدر من ا 95

ً
 . لمحكمة بقبول طلب الإيداع المقدموهو حاليا
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لا يحول عدم إيداع هيئة التحكيم الحكم لدى المحكمة المختصة من تأييد الحكم والأمر  ما نصّه: "  96الرياض  

 
َّ
ب على ذلك جزاء بتنفيذه؛ إذ إن

ّ
ي التحكيم مع تبليغهم بموعد   المنظم لم يرت

أنه لم يتقدم أحد طرف  ، كما 

ئة التحكيم، وبناءً على الفقرة  الجلسة بإنكار حُكم التحكيم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحّة صدوره من هي

 . تأييد حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه"( من نظام التحكيم فقد حكمت الدائرة ب51( من المادة ) 2) 

 لنصّ 
ً
اط المادة ) وبناءً عليه فإن عدم إيداع الحُكم بالتأكيد يمنع تنفيذ الحكم وفقا  اشير

َّ
(  4/ 53النظام؛ إذ إن

  97من نظام التحكيم تقديمُ ما يثبت إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة  
ٌ
ط ي أن محصر  إيداع الحُكم شر

، يعت 

ي فلا ينطبق عليه؛ 98أساشي لتنفيذ الحكم   ، أما حُكم التحكيم الأجنتر ، وهذا خاصٌ بحُكم التحكيم المحلىي

 
ً
ي من الأمر بتنفيذه إلزاما

ن القاض 
ّ
لكونه لا يتم إيداعه كما سبق أن ذكرنا، وعليه فإن عدم إيداع الحُكم لا يُمك

ر على صحّة الحكم؛ ذلك أنه إجراءٌ بعدي، وعدم الإيداع يمنع تنفيذه فقط  99
ّ
، 100، إلا أن عدم الإيداع لا يؤث

قية بعدم قبول طلب المصادقة   ي المنطقة الشر
اه الباحث قضت محكمة الاستئناف ف 

ّ
 للرأي الذي تبن

ً
وتأكيدا

ي ذلك عدم استيفاء الطلب لبعض المرفقات، ومنها عدم إيداع ما يدل على  
على حكم تحكيم، والسبب ف 

 .101إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة  

م هيئة  تلير  ي حال لم 
ر الحاصل على المحكوم له ف   للصر 

ً
مُناسبا لم يفرض جزاءً  م 

ّ
المنظ أن  ومن الملاحظ 

ي أن الهيئة بإمكانها إيداع الحُكم 
د لإهمالٍ أو نسيان، وهو ما يعت 

ّ
ي الموعد الحد

التحكيم بإيداع حُكم التحكيم ف 

م ما 
ّ
ي حير  يجب على طالب التنفيذ أن يقد

ي أي وقت، ف 
)   ف  ( من نظام  53يثبت إيداع الحُكم وفق المادة 

 
ي القضية رقم ) 96
ي مركز البحوث بوزارة العدل، من(هـ   1440لعام  1795ف 

 . هـ 1445/ 06/ 14زيارة للموقع ، تاريــــخ الشور ف 
اط    97 ف بالإيداعوالباحث يرى أهميّة ذلك الاشير

ّ
ي على أحكام مع رأيه بتغيير المكل ي استمرار الدور الرقانر

اط تقديم ما يثبت الإيداع يعت  ، وذلك أن اشير
ي يرتبها إيداع حكم التحكيمالتحكيم من المحكمة،  وكذا تعزيز أهمية وقيمة الآثا

 . ر التر
ح نظام التحكيم السعم  2017الزيد، ناصر غنيم،    98 ي شر

ي المملكة العربية السعودية، دار الصميغي للنشر والتوزيــــع، الرياض، الطبعة  ، الوجير  ف 
ودي ف 

 . 459الأولى، ص 
،    297م، ولاية القضاء على التحكيم، ص    1997إبراهيم، علىي سالم،     99 ي

 كريبان، صوف 
ً
ي الفرنسي ، قرام  1995وأيضا

، ص  رات التحكيم أمام القاض 
إيداع حكم المحكم قلم حيث جاء فيه ما نصّه: "  472،  44ق    29ق، بالسنة    44لسنة    532المصرية الطعن رقم  وانظر لحكم محكمة النقض    111

ي ميعاد جلسة إنما يقصد به التعجيل بتمكير  المحكوم له من الحصول على الأمر بالتنفيذ، وإذ
اع ف   بنظر الي  

ً
ا تم إيداع  كتاب المحكمة المختصة أصلا

ي المختص بهذه المحكمة سوف يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ؛ لأ
ته طالما أن ن ذلك ليس سلطحكم التحكيم بمحكمة غير تلك المختصة فإن القاض 

 . مختصة"محكمته غير 
 . 82هندي، أحمد، مرجع سابق، ص  100
ي القضية رق   101

ور لدى مركز البحوث  ، حُكم منشهـ  1440/ 05/ 23هـ(، الدائرة التجارية الثانية، جلسة بتاريــــخ    1440لعام    449م ) الحُكم الصادر ف 
 . هـ  1445/ 06/ 01خ الزيارة للموقع ، تاريــــبوزارة العدل
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ي الإيداع وهذا أمرٌ لا يسوغ 
ر من تأخر الهيئة ف  ّ ـمَّ يتصر 

َ
، ويرى بعض الفقهاء أن 102التحكيم السعودي، فمن ث

م الهيئة 
ُ
ي حال لم تق

ر ف   هيئةِ التحكيم بإيداع الحُكم، وجواز مُطالبته بالتعويض عن الصر 
َ
للمحكوم له مُطالبة

  
ً
د نظاما

ّ
ي الميعاد المحد

م الذي  103بالإيداع ف 
ّ
، بل إن بعض القوانير  الأجنبية تفرض جزاءات مالية على المحك

د لذلك لا يو 
ّ
ي الموعد المحد

 . دع حُكمه ف 

 الخاتمة 

المذ  الأسئلة  عن  للإجابة  المرجوّة  أهدافها  لتحقيق  الدراسة  مبحثير  سعت  على  باحتوائها  وذلك  :  كورة، 

ي اثنير  لالمبحث الأول عن إجراءات التحكيميتحدث  
 . يُفصّل إجراء إيداع حُكم التحكيم ، وجاء المبحث الثان 

م أبرز ما توصّلت إليه الرسالة من نتائج وتوصيات على النحو الت
ّ
 : الىي وعليه فإن الباحث يُقد

 
ً
 : النتائج أولا

م السعودي جزاءً على عدم إيداع حُكم التحكيم كبُطلان الحُكم أو وقف   -1
ّ
ب المنظ

ّ
تنفيذه، ويكون لم يرت

ف بالإيداع صاحب المصلحة من الأنسب معه أن يكو 
ّ
 . ن المكل

لحُكم  -2 بعد إصدارها  بإيداعه  الهيئة  تقوم  التحكيم  ة لإيداع حكم 
ّ
مد السعودي بتحديد  م 

ّ
المنظ تفوّق 

د مدة لذلك، وقد يكون ذل
ّ
يُحد لم  الذي  م المصري 

ّ
المنظ ك لطبيعة الشخص التحكيم، على عكس 

ف بالإيداع 
ّ
 . المكل

ر على أي من العملية التحكي -3
ّ
مية إن الطبيعة القانونية لإجراء إيداع حُكم التحكيم أنه إجراءٌ تنظيمي لا يؤث

 من نتائجها 
ً
 . ، ولا يُبطل أيا

م المصري بفرضه إجراء إيداع حُكم التحكيم على عاتق ذي المصلحة من الإيداع، بعكس   -4
ّ
تفوّق المنظ

م السعودي الذ
ّ
 . ي جعل ذلك على عاتق هيئة التحكيمالمنظ

م المصري بجعلهما ابتداء مدد بُطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم   -5
ّ
م السعودي مع المنظ

ّ
يتوافق المنظ

 تنتج عن إيداع حُ 
ً
 . كم التحكيم التحكيم آثارا

 
ي القضية  102

ي الحكم الصادر ف 
ث التأخير لأسباب لا علاقة لهيئة التحكيم بها، ومن ذلك ما جاء ف 

ُ
  ( حيث هـ 1444لعام  4470164590رقم )وقد يحد

ي وقائع الحكم ما نصّه: "
كر ف 

ُ
ي إيداع حكم التحكيم إشكالات تتعلق بتأخر القيد لدى تدقيق الدعاوى قرابة  ذ

وعقب مقدم الطلب بأن سبب التأخر ف 
ي محكمة الرياض الشهرين،

 . وتأخر المعاملة ف 
المدني  103 المعاملات  نظام  ي 

ف  اطاته  واشير بالتعويض  قة 
ّ
المتعل المواد  على  الاطلاع  أهمية  )م/  مع  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  وتاريــــخ  191ة،   )

 . هـ 1444/ 11/ 29
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 ث
ً
 : التوصيات انيا

ي ا -1
 : لمملكة العربية السعودية بما يلىي يوضي الباحث الجهات التنظيمية ف 

 من من نظام التحكيم السعودي؛ ليكون الإيداع على عاتق صاح (  44تعديل المادة )  -أ 
ً
ب المصلحة بدلا

 . هيئة التحكيم

ي حال عدم إيداع حُك وضع جزاء )كسقوط الحقّ   -ب 
د ( ف 

ّ
 . م التحكيم خلال الأجل المحد

 أطراف   -ج
ّ
ي تقديم دعوى قضائية من هيئة التحكيم ضد

لة ف 
ّ
، والمتمث

ً
بعة حاليا

ّ
تغيير طبيعة الإيداع المت

 . فق ذلك مع طبيعة الدعوى القضائية الدعوى التحكيمية وذلك لعدم توا

حاجة  -د  لعدم  ؛  ي
الكويتر التحكيم  قانون  مثل  أيام  تكون خمسة  التحكيم، كأن  حُكم  إيداع  ة 

ّ
مد تقليل 

   الإيداع لهذه
ً
دة بخمسة عشر يوما

ّ
 المدة المحد

ُ
 . نيط الإيداع بعاتق صاحب المصلحة، لا سيما إذا ما أ

ي جمهورية مصر العربية بما يلىي  يوضي الباحث الجهات التنظيمية -2
 : ف 

ة معيّنة يكون خلالها إيداع حُكم التحكيم ليتوافق   -أ 
ّ
دة  إعمال التقادم وذلك بتحديد مد

ّ
ة المحد

ّ
مع المد

 . لتنفيذ الحكم

ي حال عدم إيداع وضع جزاء )كسقوط الحق  -ب 
د ( ف 

ّ
 . حُكم التحكيم خلال الأجل المحد

ي مجال التحكيم أن يُفردوا ر يوضي الباحث   -3
ي الموضوعات التاليةالمهتمّير  من الباحثير  ف 

 : سائل علمية ف 

ي حال رفض الطرف المُ  -أ 
ح ف  ي الدعوى التحكيميةالإجراء المقير

 . دخل إدخاله ف 

فق عليه لتقديم طلب التحكيم تجاوز الأجل  -ب 
ّ
 . المت

 . بداية إجراءات التحكيم -ج

 . حُكم التحكيم مدنية عن عدم إيداع المسؤولية ال -د 

 قائمة المصادر والمراجع

يعة الإسلامية : مصادر الشر
ً
   : أولا

  : القرآن الكريم -1

 . سورة فاطر  -

 السنة النبوية   -2
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 . صحيح البخاري -

: المعاجم اللغويةث
ً
 : انيا

كات، البحر الرائق، المجلد السابع - ي الير ، أنر ي
 . النسف 

: الكتب
ً
 : ثالثا

ي المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، الرياض، بدون  التح،  هـ(   1440البجاد، محمد ناصر )  -
كيم ف 

 . دار نشر 

التحكيم التجاري الوساطة والصلح، الطبعة الأولى، الرياض، دار    ،هـ(   1444اد حمادي ) ، عمالبجاوي -

 . الإجادة 

-  ) ، فتحي )بدون سنة نشر ي المنوالىي
ازعات الوطنية والتجارية الدولية، بدون طبعة، بدون  ، التحكيم ف 

 . مدينة، بدون دار نشر 

، فتحي )  - ي النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، القاهرة، قانون التحكي م(  2007والىي
 ، دار المعارف. م ف 

ط التحكيم وجزاء الإخلال به، الطبعة الأولى، ، طبي( م  2007التحيوي، محمود السيد عمر )  - عة شر

ي الحديث   . الإسكندرية، المكتب العرنر

ي م(   1952السهوري، عبدالرزاق )  -
ح القانون المدن  ي شر

، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النشر  ، الوسيط ف 

 . للجامعات المصرية 

) أبو   - أحمد  منشأة   1978الوفا،  الإسكندرية،  الثالثة،  الطبعة  والإجباري،  الاختياري  التحكيم  م(، 

 . المعارف، الإسكندرية 

-  ( عمر  محمود  طبعة  1434محمود،  بدون  الجديد،  السعودي  التحكيم  نظام  ج هـ(،  خوارزم ،  دة، 

 . العلمية

يعة الإسلامية، الطبعة الثانية، الرياض 1441، عبدالله ) آل خنير   - ي الشر
 . دار الحضارة،  هـ(، التحكيم ف 

ي التحكيم، الطبعة الرابعة،  ( م  2013، أحمد السيد ) صاوي -
ن مدينة، مطبعة مراد أبو ، بدو الوجير  ف 

 . المجد 

قاوي - إالشر ي  ) ، الشهانر  ، يف، يحتر حسير  الثانية،   1442براهيم، والشر التحكيم، الطبعة  هـ(، مبادئ 

 . الرياض، دار الإجادة
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: الرسائل العلمية 
ً
 رابعا

مةم(، فاعلية أحكام التحكيم  2020صارة، ضياف )  -
ّ
ي العلوم،    ، أطروحة مقد

لنيل شهادة الدكتوراة ف 
  2020-2019وق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية  ، كلية الحقجامعة جيلالىي ليابس

 . م
، رسالة ماجستير   2013الخواجا، مها )  - ق الأوسط كلية    ،م(، امتداد أثر التحكيم إلى الغير جامعة الشر

 . الحقوق 
وط صحته، مركز تحكيم عير  شمس ، م(  2008نايل، السيد )  -  . انعقاد اتفاق التحكيم وشر
-  ( مروان  رزان   ، التحكيم  1444سبحي حكم  مراجعة  لمتهـ(،   

ً
استكمالا مقدم  رسالة  وع  مشر طلبات  ، 

، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق  . الحصول على درجة الماجستير

: الدوريات 
ً
 خامسا

وت، العدد )   2014أمر الله، برهان )  - ي مجلة التحكيم العالمية، بير
(،  21م(، حُكم التحكيم، بحث ف 

 . السنة السادسة 

 . 56، المجلة اللبنانية للتحكيم، العدد م(، تكوين الهيئة التحكيمية 2010إلياس، فادي )  -

، عبدالرحمن محمد )  - ي
، مجلة قضاء، العدد  ، التحكهـ(   1443الجهت  ي ي منازعات الاستثمار الأجنتر

يم ف 

ين  . السابع والعشر

) الزيد  - ناصر  أحمد  الإجراءهـ(   1442،  العدد  ،  قضاء،  مجلة  التحكيم،  حُكم  لإصدار  النظامية  ات 

ون  . العشر

: الأنظمة القواني   والاتفاقيات 
ً
 سادسا

 الاتفاقيات والقواعد الدولية  -1

 . م 2018الصادرة من غرفة التجارة الدولية، قواعد التحكيم  -

ي لل - ال النموذجر ، لعام  تحكيم التجاري  قانون الأونسيير ي م  1958الدولىي
ل ف 

ّ
م الصادر    2016  ، والمعد

 . عن الأمم المتحدة

اف بأ 1958اتفاقية نيويورك لسنة  -  . حكام المحكمير  الأجنبية وتنفيذها م بشأن الاعير

، رقم )  -  . م 2011(، لعام 48قانون التحكيم الفرنسي
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 الأنظمة السعودية  -2

 . هـ 1433/ 05/ 24( وتاريــــخ 34الملكي رقم )م/ نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم  -

 . هـ 1444/ 11/ 29( وتاريــــخ 191م/ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) نظام المعاملات المدنية -

 . هـ 1441/ 08/ 14( وتاريــــخ 511ادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) نظام المحاكم التجارية الص -

التنفيذية   - السعودياللائحة  التحكيم  ) لنظام  رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  وتاريــــخ  541،   )

 . هـ 1438/ 08/ 26

 . هـ 1439/ 07/ 26( وتاريــــخ 2818ة بقرار معالىي وزير العدل برقم ) لائحة الوثائق القضائية الصادر  -

 . هـ 1444/ 01/ 30( وتاريــــخ 16الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ،نظام التكاليف القضائية -

عية -  . هـ 1435/ 01/ 22( وتاريــــخ 1)م/  ، الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظام المرافعات الشر

 القواني   العربية   -3

 . ( 1994( لسنة ) 27قانون التحكيم المصري، رقم )  -

ي الصا -
ي  90در بالقرار رقم قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنان 

 . 1983/ 05/ 21ف 

ي  -
 . م  2001، لعام 10، الصادر برقم قانون التحكيم الأردن 

: الأحكام القضائية  
ً
 سابعا

 الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية  -1

 .  بالمحكمة التجارية بمحافظة جدةالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى -

ي القضي -
 . هـ(  1444لعام   4470164590ة رقم ) الحكم الصادر ف 

ي الحكم الصادر من محكمة الاستئنا -
 . ( 447038962القضية رقم ) ف بمنطقة الرياض ف 

 . هـ(  1443لعام  4470091354ناف بمكة المكرمة ومقيّدة برقم ) الحكم الصادر من محكمة الاستئ -

ي القض -
 . هـ(  1444لعام   447038964ية رقم ) الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض ف 

ي ا -
 . هـ(  1443لعام   4470091939لقضية المقيّدة برقم ) الحكم الصادر ف 

 . لى بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدةالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأو - 
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ي القضية رقم )  -
 . هـ(  1444لعام   4470085631الحكم الصادر ف 

ي القضية المقيّدة برقم )  -
 . ( هـ  1444لعام   4470188799الحكم الصادر ف 

ي القضية رقم )   1444/ 12/ 27خ  ( وتاريــــ433905162الحكم الصادر برقم )   -
( وتاريــــخ  439522785هـ ف 

 . خامسة بالمحكمة التجارية بالرياضهـ من دائرة الاستئناف ال 1443/ 11/ 24

 . هـ 1444/ 03/ 17( وتاريــــخ 4430124946الحكم الصادر برقم )  -

ي القضية رقم )  -
 . هـ(  1444لعام   4470125094الحكم الصادر ف 

 . لى بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدةالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأو - 

 .  بالمحكمة التجارية بمحافظة جدةالحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى - 

قية الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بم -  . حكمة الاستئناف بالمنطقة الشر

قيةالحُكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بم -  . حكمة الاستئناف بالمنطقة الشر

ي ا -
ي هـ 1417/ق لعام 1/ 1690لقضية رقم الحكم الصادر ف 

   10/د/ت ج / 28، رقم الحكم الابتدان 

ةالحُكم الصادر من ال -  . دائرة القضائية التجارية العاشر

ي ملم، ديوان المظاحكم هيئة التدقيق  -
 . 13جلة التحكيم العالمية، العدد ، منشور ف 

 . الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الدائرة الحقوقية الأولى مة حكم محك -

ي قضية  -
 هـ.  1440/ 08/ 30، تاريــــخ الجلسة هـ 1440لعام  1795الاستئناف رقم الحكم الصادر ف 

 . ستئناف الإدارية بالرياضالحُكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الا  -

ي  -
ي مركز البحوث بوزارة العدل، منهـ(  1440لعام  1795القضية رقم )  الحكم ف 

 . شور ف 

ي القضية رقم )  -
 . هـ(، الدائرة التجارية الثانية  1440لعام  449الحُكم الصادر ف 

 الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العربية  -2

 . ق 44لسنة  532ية الطعن رقم حكم محكمة النقض المصر  -
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ي الطعن رقم ال -
ي  2004/ 09/ 26بتاريــــخ ، ق 2004لسنة  40حكم ف 

 . 1، الجزء 15م، مكتب فت 

ي الطعن رقم ال -
ي  1998/ 06/ 07ق، بتاريــــخ   1998لسنة  111حكم ف 

 . 1، الجزء 9م، مكتب فت 

ي الطعن رقم الح -
ي  ،م 2009/ 10/ 27ق، بتاريــــخ   2009لسنة  156كم ف 

 . ، الجزء الثالث20مكتب فت 

ي الطعن رقم )  -
 . م 1991/ 03/ 24ق، بتاريــــخ  58(، لسنة 90الحكم ف 

ي  -
 . ق 44لسنة   521م، طعن رقم  1978/ 02/ 15حكم محكمة النقض المصرية، الصادر ف 

ي الطعن رقم الح -
 . م 2004/ 03/ 13ق، بتاريــــخ   2003لسنة  403كم ف 

ي الطعن رقم )  - 
 . م 1986/ 12/ 03ق، بتاريــــخ  51لسنة ، ( 573الحكم ف 

ي الدعوى رقم )  -
 . م 2004/ 11/ 22بتاريــــخ  /ق( 120( لسنة ) 26الحكم ف 

ي الطعن رقم )  -
 . م 2007/ 02/ 27ق، بتاريــــخ  76لسنة ، ( 10635الحكم ف 

ي الحكم ال -
 . م 2008/ 05/ 06، جلسة صادر من محكمة الاستئناف بالكويت، إدارة التحكيم القضان 

ي ال -
 . م 2004/ 02/ 28( بتاريــــخ  91دعوى ) الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ف 

ي الطعن رقم  -
 . م 1991/ 03/ 26ق بتاريــــخ  12لسنة  254الحكم الصادر ف 

ي الدعوتير  رقم  -
 . م 2008/ 09/ 02بتاريــــخ  124/ 147و  61الحكم الصادر ف 

ي الدعوى رقم )  -
 . م 2008/ 05/ 06بتاريــــخ ( 117/ 124الحكم الصادر ف 

ي الدعوى رقم )  -
 . م 2008/ 04/ 22(، بتاريــــخ 124/ 102الحكم الصادر ف 

ي الطعن رقم الح -
ي  2002/ 11/ 23ق، بتاريــــخ   2002لسنة  328كم ف 

 . ، الجزء الأول13م، مكتب فت 

ي الطعن رقم ال -
ي  2005/ 04/ 16ق، بتاريــــخ  2005لسنة  39حكم ف 

 . الأول، الجزء 16م، مكتب فت 

ي الطعن رقم الحكم الصا -
ي  2002/ 05/ 26اريــــخ ، بتق 2002لسنة  147در ف 

 . 13م، مكتب فت 

ي الطعن رقم الحكم ال -
ي  1961/ 11/ 30ق، بتاريــــخ  25لسنة  586صادر ف 

 . 12م، مكتب فت 

ي الطعن رقم )  -
ي الدعوى رقم )  79(، لسنة 6546الحكم ف 

 . ( 125/ 24ق، ف 
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ي  -
 . م 2008/ 03/ 18(، بتاريــــخ 124/ 89 الدعوى رقم ) الحكم الصادر ف 

ي الطعن رقم الحكم ال -
ي  2014/ 03/ 25ق، بتاريــــخ  73لسنة  537صادر ف 

 . 65م، مكتب فت 

ي القضية رقم ) 91القاهرة، الدائرة )  حكم محكمة استئناف -
 . ( 119لسنة  46( تجاري، ف 

 . م 1978/ 02/ 15/ق( بتاريــــخ 44/ 521حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم )  -

 . ( 119لسنة  56( الدعوى رقم ) 91محكمة استئناف القاهرة الدائرة ) حكم  -
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